
السيد  الرئيس  نائب  الرئاسة  تولى  الرئيس،  لغياب  نظرا 
غسبار مارتنس )أنغولا(.

افتتحت الجلسة الساعة 15/20.

البند 75 من جدول الأعمال )تابع(

المحيطات وقانون البحار

التوقيع  باب  لفتح  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  الاحتفال 
على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار )القرار 5/67( 

السيد دوس سانتوس )باراغواي( )تكلم بالإسبانية(: إنه 
الوطنية وبالنيابة  يتكلم بصفته  أن  بلدي  لوفد  لشرف خاص 
عن الدول التالية،  الأطراف في الاتفاقية من منطقتنا - أنتيغوا 
وتوباغو، جامايكا،  ترينيداد  بنما،  بليز،  بربادوس،  وبربودا، 
سانت  دومينيكا،  الدومينيكية،  الجمهورية  البهاما،  جزر 
فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، 
هايتي،  كوستاريكا،  غيانا،  غواتيمالا،  غرينادا،  سورينام، 
الثلاثين  السنوية  بالذكرى  الاحتفال  بمناسبة   - هندوراس 

الاعتبار  بعين  آخذا  البحار،  لقانون  المتحدة  الأمم  لاتفاقية 
الأهمية الكبيرة لهذا الصك بالنسبة لبلدان المنطقة.

تغطي المياه ثلاثة أرباع كوكبنا وتمد أكثر من 97 في المائة 
من جميع الكائنات الحية بأسباب الحياة. والمحيطات تؤثر على 
مواصلاتنا  وسائل  من  الكثير  وتدعم  البشرية  الأنشطة  جميع 
واستغلال الموارد التي تحتوي عليها أمر ذو أهمية حيوية للدول.

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحدة من أهم 
كانت  وقد  التاريخ.  في  الأطراف  المتعددة  الدولية  الصكوك 
نتاج جهد جماعي عظيم، أسهمت فيه بلداننا إسهاما كبيرا. 
وتوجد حاليا 164 دولة طرفا في الاتفاقية. وفي الواقع، فقد 
جرى فتح باب التوقيع على الاتفاقية في عام 1982 في بلد 
من منطقتنا، جامايكا، في مونتيغو باي، ودخلت حيز النفاذ في 
عام 1994 بعد أن أودعت غيانا، بلد آخر في منطقتنا، صك 
التصديق الستين عليها. كما قامت منطقتنا بدور نشط للغاية 
أثناء عملية التفاوض وأسهمت إسهاما كبيرا في وضع القواعد 
المنظمة لقانون البحار اليوم. وكان للمواقف التي اتخذتها بلدان 
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منطقتنا والمقترحات التي قدمتها تأثير حاسم خلال المؤتمرات 
التحضيرية الثلاثة التي عقدتها الأمم المتحدة بشأن الموضوع.

قانون  بتطوير  اهتماما ملحوظا  منطقتنا  بلدان  وأظهرت 
وبوصفها  والنقل  التجارة  في  للتوسع  لأهميتها  نظرا  البحار، 
مصدرا للغذاء، وذلك إلى جانب أشياء أخرى. وكان إسهام 
بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي هاما للغاية 
الاقتصادية  والمنطقة  الإقليمي  للبحر  القانوني  النظام  إنشاء  في 
المحدد بمسافة 200  الخط  القاري. وكان  والجرف  الخالصة 
مفهوم  يدعمها  منطقتنا،  من  نابعة  قانونية  فكرة  بحري  ميل 
جديد: البحر بوصفه عاملا من عوامل التنمية. وكان الهدف 
صون وحماية الموارد البحرية وضمان السيادة الدائمة على هذه 

الموارد واستخدامها لمصلحة الشعوب.

المنطقة  مثل  جديدة،  نظم  على  الاتفاقية  واشتملت 
الاقتصادية الخالصة. ووضعت تعاريف، مثل الدولة الأرخبيلية؛ 
البحث  وحرية  البحرية؛  البيئة  بحماية  المتعلقة  والالتزامات 
العلمي، من بين أمور أخرى. وعلاوة على ذلك، فقد أوجدت 
أرضها،  وباطن  البحار  قاع  في  الأنشطة  ينظم  قانونيا  نظاما 
للبشرية. وتتمثل نقطة أخرى  أنه تراث مشترك  أُعلن  والذي 
جديرة بالذكر في الاعتراف بحق وصول البلدان غير الساحلية 
إلى البحر وحرية المرور العابر. وفي هذا السياق، فإننا نشجع 
الاتفاقية  من  العاشر  الجزء  تنفيذ  على  الأطراف  الدول  جميع 
المتعلق بحق وصول الدول غير الساحلية إلى البحر ومنه وحرية 

المرور العابر.

ونتيجة لذلك، توصلنا إلى وضع صك دولي لتنظيم تراث 
مشترك للبشرية، كما اقترح السفير أرفيد باردو، ممثل مالطة، 
تقدم  المناسبة. وقد تحقق  به في هذه  أيضا  والذي نشيد نحن 
ملحوظ في تحقيق أهداف الاتفاقية، ومنطقتنا فخورة بالمشاركة 
النشطة في التفاوض بشأنها. ولذلك، فإننا نشيد بالمفاوضين من 

جميع البلدان وبالاتفاقية ذاتها.

السيدة برسفال )الأرجنتين( )تكلمت بالإسبانية(: يسر 
السنوية  بالذكرى  الاحتفال  هذا  في  تشارك  أن  الأرجنتين 
لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  التوقيع على  باب  لفتح  الثلاثين 
البحار، والذي تم في مونتيغو باي، في جامايكا، في 10 كانون 
الخريطة  على  واحدة  نظرة  تكشف   .1982 الأول/ديسمبر 
القاري  والجرف  الممتدة  بسواحلها  بالبحر  الأرجنتين  ارتباط 
الخارجية  حافته  تمتد  والذي  البحر،  في  بلطف  ينحدر  الذي 

بامتداد معظم تلك السواحل، بما يتجاوز 200 ميل.

وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الحالية  البحار بصورته  قانون  وتطور 
بالدول الساحلية، لا سيما الدول الساحلية النامية، بما في ذلك 
بلدنا، الأرجنتين. وحتى الثلاثينيات من القرن الماضي، تميز قانون 
القرن  في  غروتيوس  عرفها  كما  البحار،  بحرية  تقليديا  البحار 
السابع عشر، ولكن بحلول الأربعينيات من القرن الماضي، بدأت 
تهدف  موازية  جهودا  الطويلة  البحرية  السواحل  ذات  البلدان 
إلى تغيير محور تركيز قانون البحار من قانون يركز على الحرية 
الدول  البحار ليصبح قانونا يراعي مصالح  المطلقة في استخدام 
العقد  ذلك  وشهد  الاقتصادية.  مصالحها  سيما  ولا  الساحلية، 
المطالبات الأولى، سواء من خلال إعلانات أو تشريعات وطنية، 

بمناطق بحرية متاخمة لإقليم دولة ما خارج بحرها الإقليمي.

وأذكر أن الأرجنتين كانت أول دولة تقدم تلك المطالبات. 
القاري  فوق  بالبحر  مطالبته  بلدي  أعلن   ،1944 عام  ففي 
الأرجنتيني، الذي تضمن العمود المائي وقاع البحر وباطن أرضه 
خارج البحر الإقليمي. وفي عام 1945، صدر إعلان ترومان 
الشهير. وأعقب ذلك العديد من القواعد الداخلية والمطالبات 
في شكل إعلانات صدرت عن المكسيك وشيلي وبيرو وأيسلندا 
الضغط  وكان  أخرى.  ودول  وكوبا  الدومينيكية  والجمهورية 
من جانب الدول الساحلية، التي لم ترض بالسيادة على شريط 
الذي شكل بصورة  أميال، هو  بحري لا يتجاوز عرضه ثلاثة 
جدية المفاوضات التي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي.
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تمثل الحافز النهائي اللازم لمفاوضات مؤتمر المتحدة، الذي، 
في  البحار،  قانون  جوانب  جميع  سيعالج  كان  سابقيه،  بخلاف 
القلق الناجم جراء استخدام قاع البحار الزاخر بالرواسب المعدنية 
التسلح في  لسباق  الفلزات، كحلبة  المتعددة  بالعقيدات  المعروفة 
زمن الحرب الباردة. وأدى الإعلان عن قاع المحيط خارج حدود 
الولاية الوطنية وموارده باعتباره تراثا مشتركا للبشرية، الذي تأثر 
بالنظام الاقتصادي الدولي السائد، بشكل مباشر إلى عقد مؤتمر 
الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. لذلك، أود أن أشيد إشادة 
مستحقة بالسفير أرفيد باردو، ممثل مالطة، على خطابه المتبصر 

.)A/C.1/PV.1515 الذي ألقاه هنا في عام 1967 )انظر

العديد  البحار،  قانون  بشأن   1973 عام  مؤتمر  وحقق 
من الإنجازات. فقد كان أول مؤتمر يشهد مشاركة ضخمة 
حصلوا  الذين  المتحدة  الأمم  في  الجدد  الأعضاء  جانب  من 
على استقلالهم من خلال عملية إنهاء الاستعمار. وكان المؤتمر 
الأول الذي شاركت فيه المنظمات غير الحكومية، وارتبطت 
المفاوضات  خلاله  وجرت  وثيقا،  ارتباطا  العناصر  جميع  فيه 
من خلال توافق الآراء على أساس اتفاق شرف سمي الصفقة 
الواحدة. كما كان أيضا أول مؤتمر يوفر نظاما شاملا لحماية 

البيئة والحفاظ عليها، وفي هذه الحالة، البيئة البحرية.

هدفها   1982 عام  في  اعتمدت  التي  الاتفاقية  وحققت 
بقانون  المتصلة  المسائل  كل   ... “تسوية  في  المتمثل  بالكامل 
البحار” في صك واحد. وأهميتها جديرة بالملاحظة حقا. واسمحوا 

لي فقط أن أذكر ببعض جوانب الاتفاقية الجديرة بالانتباه.

يخص  فيما  الساحلية  الدولة  سيادة  من  كل  تشكل 
المتعلقة  وولايتها  واستغلالها،  الطبيعية  الموارد  استكشاف 
 200 عرض  نطاق  في  عليها  والحفاظ  البحرية  البيئة  بحماية 
الخالصة،  الاقتصادية  بالمنطقة  الحين  منذ ذلك  المعروف  ميل، 
الاتفاقية.  في  عليها  المنصوص  الأساسية  المفاهيم  أكثر  أحد 
ويتمثل مفهوم آخر في إرساء السيادة الخالصة للدولة الساحلية 

القاري من دون احتلال بشكل فعلي أو  على كامل جرفها 
إسمي، أو أي شكل من أشكال الإعلان. وبالإضافة إلى ذلك، 
عليه  المنصوص  البحري  العلمي  للبحث  القانوني  النظام  فإن 
في الباب الثالث عشر من الاتفاقية يؤكد من جديد الحقوق 
السيادية للدولة الساحلية فيما يتصل بتلك المنطقتين البحريتين.

القانوني  النظام  في  حقا  تماما  الجديد  العنصر  تمثل  لكن 
الخاص بالمنطقة. وتحدد ديباجة الاتفاقية الهدف النتمثل في:

المبادئ  الاتفاقية،  هذه  طريق  عن  تطور،  “أن 
الواردة في القرار 2749 )د -25( ... الذي أعلنت 
فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا، بين ما أعلنته، 
أرضه،  وباطن  والمحيطات  البحار  قاع  منطقة  أن 
تراث  ومواردها  هي  الوطنية،  الولاية  حدود  خارج 
مشترك للإنسانية، وأن استكشافها واستغلالها يجب أن 

يكونلصالح الإنسانية جمعاء”.

ويحدد الجزء الحادي عشر النظام القانوني الخاص باكتشاف 
 2749 القرار  من  النابعة  مبادئه،  ولكن  واستغلالها،  المعادن 
)د-25(، تنطبق على المنطقة كلها، “المنطقة ومواردها تراث 

مشترك للإنسانية” )المادة 136(.

وتمثل البعد الآخر الجديد لاتفاقية قانون البحار، الذي يعيد 
الشامل  القانوني  النظام  الشامل بوصفها  التأكيد على طابعها 

الخاص بالبحار والمحيطات، في إنشاء ثلاث مؤسسات.

منذ  كلل  دون  القاري  الجرف  لجنة حدود  عملت  وقد 
اللجنة،  أعضاء  يبذلها  التي  بالجهود  الأرجنتين  وتقر  إنشائها. 
والدعم الذي تقدمه الأمانة. كما تشجع على اتخاذ جميع التدابير 

اللازمة لدعم اللجنة من أجل العمل بشكل سريع وفعال.

كما تواصل السلطة الدولية لقاع البحار وضع القواعد 
المعادن  عن  التنقيب  فيما يخص  الاتفاقية،  معايير  أساس  على 
يتعلق  المنطقة. كما حققت تقدما أيضا فيما  واكتشافها، في 
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بوضع معايير لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها في المنطقة، 
وفقا للولاية المترتبة عن المادة 145 من الاتفاقية.

وأخيرا، أود التأكيد بأن المحكمة الدولية لقانون البحار، 
على  انطوت  قضية،   20 في  بالفعل  أحكامها  أصدرت  قد 
التي  الفتوى  بينها،  من  البحار.  قانون  من  مختلفة  جوانب 
أصدرتها غرفة منازعات قاع البحار في عام 2011، “بشأن 
مسؤوليات وواجبات الدول الراعية للأشخاص والكيانات فيما 
يتعلق بالأنشطة في المنطقة”، التي تمثل المرة الأولى التي ترتبط 
المنصوص  النحو  الاتفاقية على  المنشأتان بموجب  الهيئتان  فيها 
الدول  التزام  بوضوح  الفتوى  وتظهر   .191 المادة  في  عليه 
للمنطقة،  الاتفاقية  ترسيه  الذي  القانوني  بالنظام  يتعلق  فيما 
ومحورية المحكمة كمؤسسة. إن الأرجنتين ترحب بحقيقة كون 
قوانينها، بوصفها محكمة مختصة  المحكمة قد عززت مجموعة 
بالنظر في قانون البحار، كما جرى توخي ذلك عند التفاوض 
بشأن الاتفاقية، وكما تظهر آخر الأحداث، فإنها تضطلع بدور 
ريادي فيما يخص الحفاظ على سلامة القانون الدولي، وذلك 

جانب نتفق بشأنه مع رئيس المحكمة السيد ياني.

وتجتمع  الاتفاقية،  في  طرفا  دولة   164 اليوم  وتوجد 
الدول الأطراف بشكل أكثر فعالية من أي وقت مضى، فيما 
يخص المسائل الأساسية، علاوة على ما تقوم به الجمعية العامة 
وأفرقتها العاملة من متابعة. وترسي الاتفاقية توازنا دقيقا بين 
الحفاظ  نواصل  أن  يجب  التي  والمصالح  والحقوق  الالتزامات 
والوكالات  العامة  الجمعية  على  يجب  الغاية،  ولهذه  عليها. 
بالمحيطات  المتعلقة  المسائل  في  الاختصاص  ذات  المتخصصة 
مواصلة  في  الاستمرار  العامة،  والأمانة  الإقليمية  والمنظمات 

نشاطها طبقا للاتفاقية.

وفي شهر حزيران/يونيه من هذا العام، اعتمد الاجتماع 
الثاني والعشرون للدول الأطراف في الاتفاقية إعلانا تذكاريا 

خاصا يذكر بما يلي:

“الإسهام البارز للاتفاقية في تعزيز علاقات السلم 
والأمن والتعاون والصداقة بين جميع الدول، وفقا لمبادئ 
التقدم الاقتصادي  العدالة والمساواة في الحقوق وتعزيز 
والاجتماعي لجميع شعوب العالم، وفقا لمقاصد ومبادئ 
الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم 
المستدامة  التنمية  تحقيق  يخص  فيما  وكذلك  المتحدة، 

للمحيطات والبحار”.

ويود بلدنا الأرجنتين، وبعثتنا لدى الأمم المتحدة، الإشادة 
لقانون  الثالث  المؤتمر  في  المشارك  الأرجنتيني  الوفد  بأعضاء 
البحار، والمفاوضين من جميع البلدان، والمسؤولين الحكوميين 
التصديق  أجل  من  عملت  التي  البلدان  وجميع  الأرجنتين  من 
على الاتفاقية، والأمانة العامة، ممثلة اليوم من قبل شعبة شؤون 

المحيطات وقانون البحار، الفعالة.

بالإنكليزية(:  )تكلم  وتوباغو(  )ترينيداد  تشارلز  السيد 
الذي  الحدث  هذا  في  بالمشاركة  وتوباغو  ترينيداد  تتشرف 
يحتفل بالذكرى الثلاثين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم 

المتحدة لقانون البحار، التي أبرمت في عام 1982.

ونحن نؤيد البيان الذي أدلى به في وقت سابق اليوم ممثل 
جامايكا نيابة عن الدول الأعضاء في الجماعة الكاريبية )انظر 
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كانون   10 في  الاتفاقية  على  وتوباغو  ترينيداد  وقعت 
التوقيع عليها في  الأول/ديسمبر 1982، عندما تم فتح باب 
ختام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار الذي عقد في 

مونتيغو باي، في جامايكا.

ترأس وفدنا إلى هذا المؤتمر الراحل لينوكس بالاه، الذي 
كان من أشد الداعين إلى الاتفاقية والذي أصبح لاحقا قاضيا في 
المحكمة الدولية لقانون البحار. ولذلك كانت ترينيداد وتوباغو 
بين أول مجموعة دول تعرب عن اعتزامها الالتزام بهذه المعاهدة 
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التاريخية، التي نقبلها بوصفها دستور المحيطات والبحار. وفي 
معبرة  الاتفاقية،  على  وتوباغو  ترينيداد  عام 1986، صدقت 
بذلك عن موافقتها على الالتزام بهذا الصك، الذي دخل حيز 

النفاذ في البلد في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1994.

وعلى مدى الثلاثين عاما الماضية، حدث الكثير في حياة 
المجتمع  أعضاء  من  وغيرها  وتوباغو  ترينيداد  في  الاتفاقية 
الدولي ككل. لقد شهدنا الانضمام على نحو عالمي تقريبا إلى 
المعاهدة، التي أرست أساسا متينا للحفاظ على سيادة القانون 
وتعزيزها في محيطاتنا وبحارنا. وتعتمد اليوم 164 دولة طرفا 
على الاتفاقية بوصفها أساسا لممارسة جميع أنشطتها في المناطق 
البحرية داخل نطاق الولاية الوطنية وخارجها على حد سواء. 
وسنت ترينيداد وتوباغو أيضا تشريعا في عام 1986 لإنفاذ 

أحكام الاتفاقية بموجب القوانين الداخلية.

بعد  طرفا،  دولة  بوصفها  وتوباغو،  ترينيداد  وتمكنت 
استيفاء المعايير المحددة في الجزء الرابع من الاتفاقية، من إعلان 
أنها دولة أرخبيلية وأصبح من المعترف به على الصعيد العالمي 
أنها تتمتع بهذا المركز. إن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة بعرض 
بموجب  القاري  الجرف  نظام  جانب  إلى  بحري  ميل   200
الاتفاقية، سمح لترينيداد وتوباغو، بوصفها أحد أقدم منتجي 
نطاق  خارج  إنتاجها  بتوسيع  العالم،  في  الهيدروكربونات 
أبعد  مناطق  إلى  الساحل  من  القريبة  والمناطق  البرية  المصادر 

على الجرف القاري.

ونتوقع أن تمتد ولايتنا على جرفنا القاري إلى مسافة أبعد. 
إلى  استنادا  القاري  الجرف  لجنة  عن  توصية  صدور  وننتظر 
الطلب الذي تقدمنا به إليها في عام 2009. يسعي هذا الطلب 
إلى تحديد الحدود الخارجية للجرف القاري لترينيداد وتوباغو 
وفقا للمادة 76، الفقرة 8 والمرفق الثاني، المادة 4 من الاتفاقية.

أحكام  إلى  استندنا  الماضية،  عاما  الثلاثين  مدى  على 
الاتفاقية باعتبارها أساسا للانخراط في أمور تتجاوز استغلال 

التي نمارس عليها  البحرية  المناطق  الحية وغير الحية في  الموارد 
المثال،  سبيل  وعلى  الدولي.  للقانون  وفقا  الوطنية  ولايتنا 
تمكنت ترينيداد وتوباغو من إبرام اتفاقات بشأن تعيين الحدود 
جاراتها  مع  السمكية  للموارد  المستدام  والاستخدام  البحرية 
من الدول الساحلية، تمشيا مع أحكام الاتفاقية. وجرى إبرام 
عن  التسوية  أو  المفاوضات  طريق  عن  إما  المعاهدات  هذه 
طريق التحكيم، على النحو المنصوص عليه في الجزء الحادي 
عشر والمرفق السابع من الصك. كما أنشأنا، نحن في ترينيداد 
وتوباغو، معهدا للشؤون البحرية للمساعدة في إنشاء آليات 
للحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها، وللانخراط في البحوث 

العلمية في المناطق البحرية الخاضعة لولايتنا الوطنية.

بالتزاماتها  بالوفاء  وتوباغو  ترينيداد  التزام  وتجلى كذلك 
الناشئة عن الاتفاقية في عام 2007، عندما أودعنا لدى الأمين 
الاتفاقية  من   287 بالمادة  عملا  إعلانا  المتحدة  للأمم  العام 
بقبول الولاية القضائية للمحكمة الدولية لقانون البحار لتسوية 

المنازعات المتعلقة بتفسير الاتفاقية وتطبيقها.

تجسد الاتفاقية، أكثر من أي معاهدة دولية أخرى، إرادة 
المجتمع العالمي لإبرام اتفاق إطاري لا يعترف بسيادة الدول 
الدول  وحقوق  بل  فحسب،  السيادية  وحقوقها  الساحلية 

الأخرى في الاستفادة من موارد محيطاتنا وبحارنا.

بعض  معنا  يكون  أن  يشرفنا  اليوم،  العامة  الجمعية  وفي 
الآباء المؤسسين الذين كانوا موجودين في مونتيغو باي في عام 
1982 وساعدوا في صياغة ما يعتبر على نطاق واسع واحدة 
تقر  المتحدة.  الأمم  رعاية  المعتمدة تحت  المعاهدات  أهم  من 
السفير  بذلها  التي  والرائدة  البطولية  بالجهود  ترينيداد وتوباغو 
الثالث  تومي كوه من سنغافورة، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة 
لقانون البحار، وصديقنا العزيز السفير ساتيا ناندان من فيجي، 
الأمين العام السابق للسلطة الدولية لقاع البحار، الذي اضطلع 
أيضا بدور رئيسي في إنشاء اتفاق عام 1994 المتعلق بتنفيذ 
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المحامين  لقد ضمن هؤلاء  الاتفاقية.  الجزء الحادي عشر من 
أيضا  تعكس  الاتفاقية  أن  الأفذاذ  الدوليين  والدبلوماسيين 

مصالح البلدان النامية واحتياجاتها وطموحاتها وتحميها.

جميع  تواجه  لا  جغرافية،  أو  طبيعية  لعوامل  ونظرا 
ساحلية.  دولا  البلدان  جميع  ليست  الظروف.  نفس  الدول 
جغرافيا.  متضرر  والآخر  ساحلية  غير  بلدان  البلدان  بعض 
على  الدول،  هذه  لتستفيد  أحكاما  تتضمن  الاتفاقية  لكن 
سبيل المثال، من موارد قاع البحار وجوف التربة في المناطق 
الواقعة خارج نطاق ولايتها الوطنية، والتي يعترف على نطاق 
واسع بأنها إرث مشترك للبشرية. ولذلك فإن المجتمع مدين 
بالامتنان، اليوم، لسفير مالطة الراحل أرفيد باردو على رؤيته 
للدفع إلى مكان الصدارة بهذا المفهوم، الذي أصبح أحد أهم 

قواعد القانون الدولي.

تقبل ترينيداد وتوباغو بأن الاتفاقية ليست صكا مثاليا. لكننا 
نسلم بأنها اتفاق لا نظير له. وعلى مدى الثلاثين عاما القادمة، 
الامتثال  تحقيق  صوب  الخطى  الدولي  المجتمع  يسرع  أن  يجب 
في  أيضا،  وعلينا  البحار.  لقانون  المتحدة  الأمم  لاتفاقية  العالمي 
جملة أمور، أن نكفل تنفيذ المادة 82 من الاتفاقية بشكل منصف، 
نشيد  الصدد،  هذا  وفي  الاتفاقية.  ومقاصد  أهداف  مع  تمشيا 
بشأن  التحضيرية  بالأعمال  للقيام  البحار  لقاع  الدولية  بالسلطة 
للإدارة  بالسلطة  نشيد  إليها. كما  الرجوع  يقل  التي  المادة  هذه 
مدونات،  إصدار  من  مكنها  مما  لها،  المخصصة  للموارد  الفعالة 
يمكن استخدامها كدليل للدول الأطراف في استكشاف الموارد 

المعدنية والتنقيب عنها في المنطقة لمنفعة البشرية جمعاء.

كما يجب على المجتمع الدولي أن يتفق على إبرام اتفاق 
البحري في  البيولوجي  التنوع  الاتفاقية لمعالجة  إطار  تنفيذ في 
المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، بغية استكشاف 
تلك الموارد واستغلالها لصالح البشرية كافة على نحو لا يقتصر 

على خدمة مصالح عدد قليل من الدول.

وفي الختام، تود ترينيداد وتوباغو تجديد التزامها بالعمل مع 
الدول الأطراف والدول الأخرى بغية التنفيذ الكامل والفعال 
المحيطات  موارد  استخدام  أجل تمكين  الاتفاقية من  لأحكام 

والبحار على نحو مستدام لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

بالنيابة عن  السيد هاس )أستراليا( )تكلم بالإنكليزية(: 
أستراليا، أود أن أعرب عن تقديرنا العميق لعقد هذه الجلسة 
العامة المكرسة للمحيطات وقانون البحار. وفي مثل هذا اليوم 
قبل ثلاثين عاما، افتتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار في مونتيغو باي، جامايكا. وكان ذلك انتصارا 
الأمم  مؤتمر  عن  نتج  الدولي،  والقانون  الدولية  للدبلوماسية 
المفاوضات  أطول  أحد  وهو  البحار،  لقانون  الثالث  المتحدة 

لسن القوانين وأكثرها تعقيدا في التاريخ.

الاتفاقية  تكون  أن  يمكن  عاما،  مرور 30  وبعد  واليوم 
من  أساسية  مجموعة  ضمن  جزءا  تجسدها  التي  والقواعد 
الصكوك الدولية التي نطلق عليها “ الصكوك العالمية”. وما 
الدول  تنعم جميع  أن  من خلاله  إطار يمكن  الاتفاقية  به  تعد 
التفاعل على أساس نظام متفق  بالأمن والازدهار عن طريق 

عليه قائم على القواعد.

وأستراليا هي سادس أكبر بلد من حيث مساحة اليابسة 
وأكبر الدول الجزرية في العالم، وتحظى بثالث أكبر ولاية بحرية 
في العالم. ونطل على ثلاثة محيطات - المحيط الهادئ والهندي 
للتنوع  العالم  مستودعات  أكبر  أحد  موطن  ونحن  والجنوبي. 
العظيم. ونعتمد على  المرجاني  البحري - الحاجز  البيولوجي 
النقل البحري في أكثر من 80 في المائة من حجم تجارتنا الدولية. 
وبالنسبة لأستراليا، تكتسي القواعد والمؤسسات والمبادئ التي 
وضعتها الاتفاقية أهمية بالغة لأمننا الوطني، واستمرار ازدهارنا 

وعلاقاتنا مع الدول الأخرى، وخاصة جيراننا.

القوي  التزامها  إلى  عاما  ثلاثين  قبل  أستراليا  وأشارت 
باب  فتح  فور  باي  مونتيغو  في  عليها  بالتوقيع  بالاتفاقية، 
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واتفاق  الاتفاقية  بلد يصبح طرفا في  ثالث  التوقيع. وقد كنا 
عام 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم 
الأول/ديسمبر  كانون   10 المؤرخة  البحار،  لقانون  المتحدة 
واتفاق  الاتفاقية  وجسدت   ،)263/48 )القرار   1982

1994 دستورنا للمحيطات.

أثبتت أستراليا مرارا في جميع أنحاء العالم التزامها بذلك 
النظام بأفعالنا. ومن خلال المساعدة الفنية والقانونية، نساعد 
الاقتصادية  الإمكانات  لتحقيق  وخارجها  منطقتنا  البلدان في 
بياننا إلى لجنة حدود  القارية. ومنذ أن قدمنا  لموارد جروفها 
القاري  لجرفنا  الخارجية  الحدود  عينت  التي  القاري،  الجرف 
مربع،  كيلومتر  مليون   2،54 مساحته  تبلغ  والذي  الممتد، 
الطريقة.  بهذه  دولة   20 من  أكثر  مع  العمل  على  وعكفنا 
وبتبادل المعلومات والاتصال والتعاون فيما يتعلق بالمحيطات 
والبحار، نعمل مع شركائنا في منطقة المحيط الهادئ ومنطقة 
المحيط الجنوبي لتعزيز الامتثال للاتفاقية وإحباط سرقة الموارد 
النامية  البلدان  ونساعد  محدودة.  كانت  وإن  القيمة  البحرية 
من خلال تقديم المساعدة المالية على تنفيذ اتفاق عام 1995 
لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المؤرخة 
10 كانون الأول/ديسمبر 1982، من أحكام بشأن حفظ 
وإدارة الأرصدة السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية 
الكثيرة الارتحال )A/CONF.164/37( بغية تعزيز إدارة مصائد 
الأسماك  مصائد  به  تضطلع  الذي  بالدور  بالاعتراف  الأسماك 

وتربية المائيات في أسباب المعيشة والأمن الغذائي.

الأطراف  المتعددة  التعهدات  من خلال  التزامنا  وأظهرنا 
والمبادرات  الفقر  حدة  من  والتخفيف  الغذائي  الأمن  لدعم 
البيئية، بما في ذلك 25 مليون دولار لإطار عمل المناظر الطبيعية 
في المحيط الهادئ و 13 مليون دولار لمبادرة المثلث المرجاني 

المتعلقة بالشعاب المرجانية ومصائد الأسماك والأمن الغذائي.

والدول  النامية  الصغيرة  الجزرية  الدول  مصالح  وأيدنا 
الساحلية في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في 
حزيران/يونيه 2012، وعملنا لكفالة إدراك نتائج ريو +20 
على  وعكفنا  المستدامة.  التنمية  تحقيق  في  المحيطات  لأهمية 
العمل من أجل تعزيز قدرة المنظمات المختصة على المستويات 
المحلية والإقليمية والوطنية بغية تحسين التعامل مع المحيطات 
وقانون البحار، مثل تعزيز قدرة منظمات إدارة مصائد الأسماك 
الأسماك  لمصائد  المستدامة  الإدارة  تعزيز  أجل  من  الإقليمية 

وإدارة المحيطات بشكل أفضل.

التي بدأت منها الاتفاقية والمرحلة  نتأمل في المرحلة  وإذ 
التي وصلت إليها، ثمة أمر واحد مؤكد وهو أن القانون الدولي 
للبحار لم يكن يعاني من الجمود ولا يمكن أن يعاني منه. فهو 

لا يزال يتطور بظهور تحديات جديدة.

فتغير المناخ وضرورة تحقيق استدامة حقيقية لمصائد الأسماك 
في جميع أنحاء العالم، مع زيادة الطلب على المواد الغذائية، مجرد 
اثنين من التحديات العديدة التي نواجهها. وكما كتب واضعو 
الاتفاقية في ديباجتها، ونحن بحاجة إلى أن نعي “...أن مشاكل 
حيز المحيطات وثيقة الترابط ويلزم النظر فيها ككل”. وينبغي 

أن يكون ذلك هو المبدأ التوجيهي للمضي قدما.

التي  الملحة  بالدعوة  أستراليا  ترحب  السياق،  ذلك  وفي 
أطلقت في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة لمعالجة 
المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري خارج حدود 
الولاية الوطنية. ويشجعنا أن الدول اتفقت على الإطار الزمني 
الذي ينبغي خلاله اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان ينبغي وضع 

صك دولي في إطار الاتفاقية.

وأستراليا على ثقة بأن الاتفاقية - وهي، الصك القانوني 
الأساسي، الرائد والمبتكر - يمكن أن تواصل التطور استجابة 
للتحديات الناشئة، وسنستمر في الاضطلاع بدور قوي وبناء 
في هذا المسعى، على مدى السنوات ال 30 المقبلة وما بعدها.
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السيد جاكوفيديس )قبرص( )تكلم بالإنكليزية(: أعتقد 
أنه لشرف لي أن أمثل جمهورية قبرص في هذه المناسبة الهامة 
الأمم  اتفاقية  لتوقيع  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  للاحتفال 
بلدي  وفد  رئاسة  توليت  أن  وبعد  البحار.  لقانون  المتحدة 
خلال ذلك المؤتمر، كان لي شرف التوقيع على الاتفاقية المنبثقة 
إلى  جنبا  جامايكا،  باي  مونتيغو  في  قبرص  عن  بالنيابة  عنه 
يشارك  الذي  دروشيوتيس،  السيد جيمس  زميلي  مع  جنب 

أيضا في هذه الجلسة.

متعددة  عملية  أهم  بأنه  حق  عن  المؤتمر  وصف  وقد 
الأطراف لسن القوانين منذ اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في عام 
1945، وينظر إلى الاتفاقية بوصفها الدستور الحقيقي للبحار 
ومن  الدولي  القانوني  النظام  يقدرون  من  فجميع  والمحيطات. 
أرى  أن  ويسرني   - النتيجة  تلك  لتحقيق  مضنيا  جهدا  بذلوا 
العديد منهم مجتمعين هنا اليوم، بمن في ذلك الرئيس تومي كوه 
- جديرون بالثناء الذي استحقوه فعلا على ذلك الإنجاز الكبير.

الاقتضاء،  وعند  النظر،  إعادة  إلى  يهدف  المؤتمر  وكان 
إعادة الصياغة لجميع جوانب قانون البحار تقريبا. وجمع المؤتمر 
عنصر التدوين مع عنصر التطوير التدريجي، وركز على النعصر 
إذ  للكلمة.  الكامل  بالمعنى  تشريعيا  مؤتمرا  كان  ولذا  الثاني. 
قدمت وفصلت مفاهيم جديدة وثورية، مثل التراث المشترك 
للبشرية، والدولة الأرخبيلية - وهو أمر يكتسي أهمية خاصة 
لقبرص في ضوء الاكتشافات الحديثة للمواد الهيدروكربونية - 
والمنطقة الاقتصادية الخالصة. ومن ناحية أخرى، خلص إلى أن 
الجوانب الأخرى لقانون البحار، مثل حرية أعالي البحار ونظام 
الجزر، اجتازت اختبار الزمن وينبغي أن تظل كما كانت عليه 
من قبل، مما يدل على أن الابتكار ليس بالضرورة مرادفا للتقدم.

لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم  مؤتمر  تميز  عام،  وبشكل 
البحار بالمزج الحصيف لعناصر التغيير التدريجي أو حتى التغيير 
الثوري في بعض النواحي، مع عناصر الاستقرار والاستمرارية 

بين  توازن  على  الإبقاء  في  يساعد  وبذلك  أخرى،  نواح  في 
المطالب والمصالح المتضاربة.

عُقد المؤتمر على خلفية التحول الأخير للمجتمع الدولي، 
مما أدى إلى خروج دول جديدة عديدة إلى حيز الوجود مع نهاية 
التكنولوجي،  التقدم  وحدوث  الاستعمارية،  الإمبراطوريات 
مما أتاح فرصا للحصول على موارد جديدة من البحار وقاع 
البحار. إن الدول المستقلة حديثا - وقبرص من بينها - لم تتح 
لها الفرصة للمشاركة في صياغة القانون التقليدي للبحار، وترى 
أنه ينبغي لها المشاركة مشاركة كاملة في وضع قانون البحار 

المعاصر بطريقة تحمي وتعزز مصالحها السياسية والاقتصادية.

إن قبرص، دولة جزرية تقع عند مفترق طرق، بين ثلاث 
قارات، وبالتحديد، أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولذلك فهي مهتمة 
البحار  القانوني لاستخدامات  بالتنظيم  للغاية  اهتماما شديدا 
بطريقة عادلة ومنظمة وتضمن الإنصاف والقدرة على التنبؤ. 
ووفقا للأسطورة، فقد ولدت أفروديت، إلهة الحب والجمال، 
في  المتلألئة  الرغوة  من  تكونت  حيث  قبرص،  ساحل  قبالة 
البحر الأزرق، بالقرب من بافوس. ووفقا للجيولوجيا، انبثقت 
جزيرة قبرص من قاع البحر، وبرزت إلى السطح نتيجة لوجود 
الصفائح التكتونية لأفريقيا التي دفعتها شمالا، ونتيجة لوجود 
دفعتها جنوبا. ووفقا  التي  الصغرى  التكتونية لآسيا  الصفائح 
للتاريخ، لدينا تقاليد في الملاحة البحرية وارتباط قبرص بالبحر 
يرجع تاريخه إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة. أما اليوم فلا يزال 
القرن  لدينا. في  السفن يمثلان صناعة رئيسية  الشحن وإدارة 
الثامن قبل الميلاد، عندما كان لدى قبرص، إمدادات كبيرة من 
الخشب المستخدم في بناء السفن، كانت تعرف قبرص باسم 
الممالك  قامت  الميلاد،  قبل  الرابع  القرن  وفي  البحار،  خليلة 

القبرصية بتشييد الجزء الأكبر من أسطول الإسكندر الأكبر.

بالبحار  مرتبطة  كلها  ومستقبلنا  وحاضرنا  ماضينا  إن 
واستخداماتها ارتباطا لا انفكاك منه، وفي الآونة الأخيرة، توجد 
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إمدادات وافرة من المواد الهيدروكربونية في منطقتنا الاقتصادية 
الخالصة. أما في السياق الأوروبي، فإن قبرص، من خلال رئاستها 
لمجلس الاتحاد الأوروبي، وهي رئاسة توشك على الانتهاء في 
نهاية هذا الشهر، شجعت على السياسة البحرية المتكاملة التي 
توجت باعتماد إعلان ليماسول بشأن برنامج الملاحة البحرية 
إعلان  وُصف  وقد  النمو.  وتحقيق  الوظائف  توفير  أجل  من 
الأزرق  للاقتصاد  المستدام  للنمو  انطلاق  نقطة  بأنه  ليماسول 

وتحقيق حالة بيئية جيدة في المياه البحرية بحلول عام 2020.

المشاعر  بسبب  للمرء،  يُسمح  ربما  كهذه،  مناسبات  في 
أهدافنا  إلى  والنظر  الماضي  على  سريعة  نظرة  بإلقاء  والمنطق، 
وغاياتنا من منظور واسع، بما في ذلك عندما بدأ المؤتمر، ومدى 
الموضوعية  الأحكام  حيث  من  سواء  الأهداف،  تلك  تحقيق 
هي  التي  القضايا  مثل  السلمية  بالوسائل  المنازعات  وتسوية 
الشغل الشاغل لقبرص. ويمكن القول باقتناع، وربما بقدر من 
الارتياح، أن تلك الأهداف قد تحققت إلى حد كبير، من منظور 
مصلحتنا الوطنية ومن المنظور الأوسع لمصالح المجتمع الدولي.

الشواغل،  تلك  من  بعض  إلى  باقتضاب  أتطرق  وحتى 
سأستشهد بنطاق المياه الإقليمية، الذي، بموجب المادة 3 من 
الاتفاقية، يرتكز على قاعدة عامة وهي 12 ميلا بحريا، كانت 
تطالب بذلك قبرص بالفعل منذ عام 1964؛ ومركز الجزر 
الذي  رأينا  يبرر   121 المادة  بموجب  أنه  الواضح  من  الذي 
جميع  في  الكامل  الحق  للجزر  أن  ومفاده  بشدة  به  نتمسك 
مناطق الولاية القضائية البحرية، أي البحر الإقليمي والمنطقة 
المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، أي أن 
لدينا حق لا يقل من حق أي إقليم بري آخر؛ ومسألة البحار 
المغلقة، والمادتين 122 و 123؛ مسألة ترسيم  المغلقة وشبه 
حدود مناطق الولاية البحرية بين الدول ذات السواحل المتقابلة 
أو المتلاصقة، والمواد 15 و 74 و 83؛ المسائل المتعلقة بحماية 
البحر،  عرض  في  عليها  يعثر  التي  والتاريخية  الأثرية  الأشياء 

البيئة، وما إلى  المادتين 149 و 303؛ وحماية  كما جاء في 
السلمية  بالوسائل  المنازعات  ذلك. وبالمثل، فإن نظام تسوية 
هام جداً، خاصة بالنسبة لحماية الدول الصغيرة، ولئن كان 
ذلك النظام ليس بعيد المدى كما كنا نحبذ، فإنه يمثل خطوة 

هامة إلى الأمام من الوضع الذي كان سائدا في السابق.

أما وقد أدت قبرص دورا نشطا أثناء المؤتمر، فهي من بين 
أوائل الدول التي وقعت وصادقت على الاتفاقية والاتفاقات 
الاتفاقية 164  الأطراف في  الدول  عدد  بلوغ  مع  اللاحقة. 
الاتفاقية  حققت  فقد  قريبا،  عددها  تزايد  في  ونأمل  دولة، 
عالميتها، ومن المسلم به عموما أن أحكامها قد اكتسبت مركز 
لجميع  ملزمة  فهي  ولذلك  الدولي،  للقانون  العرفية  القواعد 
الدول. وفي هذا السياق، أسعدنا أن تستمع هذا الصباح إلى 

بيان الولايات المتحدة.

في الواقع أنه لا يمكن للاتفاقية أن ترضي تماما جميع الوفود 
من جميع النواحي ولم ترضهم، على الرغم من الوضوح الذي 
أن  المرء  وبوسع  بالاختصاص.  المتعلقة  المسائل  بشأن  توفره 
يشير إلى جوانب الغموض، بينما كان ينبغي أن يكون هناك 
وضوح، وبوسعه أن يشير إلى تعقيدات حيث كان يمكن أن 
يكون هناك تبسيط، وأن يشير إلى الاستثناءات بينما قد تكون 
هناك قواعد عامة. ولكن عليها أن تقبل بالحلول التوفيقية التي 
اقتضتها الحاجة للتوصل إلى توافق في الآراء. وهذا كان ثمن 
التوصل إلى خاتمة ناجحة لمهمة معقدة وطموحة. إن الاتفاقية 
المنازعات قد قطعا شوطا طويلا في  ونظامها الخاص بتسوية 

عالم يفتقر إلى الكمال لتلبية هذه الحاجة.

إن قبرص، تمتثل إلى الاتفاقية، وأعلنت منطقتها الاقتصادية 
اتفاقات  بالمادة 74، وقعت  عام 2004، وعملا  الخالصة في 
ترسيم الحدود في منطقتها مع ثلاثة من البلدان المجاورة لها في 
الجنوب والشرق على أساس خط وسط وتضمين حكما ينص 
على التحكيم إذا لزم الأمر. استناداً إلى إعلان المنطقة الاقتصادية 
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قبرص  فإن  الصلة،  ذات  الحدود  ترسيم  واتفاقات  الخالصة، 
بمجالات  يتعلق  فيما  القضائية  والولاية  السيادة  تمارس حقوق 
متاخمة لبحرها الإقليمي وتتجاوزه للأغراض المنصوص عليها في 

المادة 56 من الاتفاقية التي تجسد أيضا القانون الدولي العرفي.

فإن  الدولي،  بالقانون  تتعلق  كمسألة  ذلك،  إلى  بالإضافة 
يشمل  الذي  القاري  الجرف  على  ثابتة  سيادية  حقوقا  لقبرص 
المنطقة نفسها، وهي حقوق تمارسها وفقا للمادة 77. فيما يتعلق 
فإن لجمهورية قبرص  الهيدروكربونية بوجه الخصوص،  بالموارد 
الموارد في  واستغلال  استكشاف  بغرض  سيادية خالصة  حقوقا 
منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري، في جملة أمور. وقد 
شرعت بالفعل في أعمال الحفر من أجل استكشاف النفط والغاز 
الجرف  في  الخالصة  الاقتصادية  منطقتها  من  الجنوبي  الجزء  في 
القاري. كما هو الحال في جميع البلدان في العالم، فإن الحقوق 
السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة تعود للحكومات المعترف 
بها دوليا، وليس للمجتمعات الوطنية أو الأقليات داخل دولة ما.

نعتقد اعتقادا راسخا بأنه يتعين على جميع الدول أن تحترم 
بصورة مشتركة الممارسة المشروعة لحقوق جيرانها في المناطق 
وتمارس  سيادية  حقوق  أو  سيادة  دولة  لكل  حيث  البحرية 
فإن  الأساس،  هذا  وعلى  للاتفاقية.  وفقا  القضائية  ولايتها 
قبرص تعمل بالفعل على تعزيز التعاون السلمي مع جميع الدول 
في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط وبينها في استكشاف 
تحقيق  أجل  من  للاتفاقية،  وفقا  الطبيعية،  الموارد  واستغلال 
فالتعاون، في  المنطقة بأسرها.  المستدامة والازدهار في  التنمية 
هذا الصدد، يمكن أن يسهم في قرار الاندماج الإقليمي وحل 
الصراع ونحض بقوة جميع الدول في المنطقة على الامتناع عن 
القيام بعمل ما او التهديد بالقيام بعمل ما، الأمر الذي يمثل 

انتهاكا للفقرة 4، من المادة 2، من ميثاق الأمم المتحدة.

اختتم كلمتي كما بدأتها، بملاحظة إيجابية، فحدث اليوم 
يصادف الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتوقيع هذا الإنجاز الكبير 

تم  لما  به  سيُحتفل  التي  الأطراف  المتعددة  القوانين  وضع  في 
إنجازه منذ ذلك الحين من خلال الممارسة القضائية، وممارسة 
الدول فيما يتعلق بسيادة القانون في البحار والمحيطات وحل 
المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية. واستمعنا هذا الصباح 

إلى القاضي غرينوود والقاضي ياناي،

السيدة نيانغ )السنغال( )تكلمت بالفرنسية(: بادئ ذي 
الوارد  التقرير  إعداده  على  العام  الأمين  أشكر  أن  أود  بدء، 
وقانون  المحيطات  عن   ،A/67/79 و addenda 21و الوثائق  في 
البحار. وتقدم لنا هذه الوثائق معلومات قيمة عن التطورات 
التي حدثت في المسائل البحرية والمسائل المتعلقة بقانون البحار.

مع  الأعمال  جدول  من  البند  هذا  في  النظر  ويتزامن 
اتفاقية  على  التوقيع  باب  لفتح  الثلاثين  السنوية  الذكرى 
الأمم المتحدة لقانون البحار. ولذلك أود، بالنيابة عن الوفد 
والنساء  الرجال   - بالرواد  كبيرة  إشادة  أشيد  أن  السنغالي، 
على السواء - الذين عملوا على نحو دؤوب على مدى العديد 
وفي  عليها.  والتصديق  الاتفاقية  صياغة  بشأن  السنوات  من 
نهاية المطاف اقنع الصك القانوني حتى غلاة المتشككين بأهميته 
وفي  جمعاء،  البشرية  على  بها  يعود  التي  وبالمصلحة  وفائدته 
الوقت الحالي يتمتع بالانضمام إلى الصك 162 دولة طرفا، 

تمثل الأغلبية الساحقة للدول.

قانون  يشكل  الاتفاقية،  بفضل  كبير  حد  وإلى  ولذلك، 
يضطلع  وهو  الدولي.  القانون  هيئات  أكمل  أحد  الآن  البحار 
بدور بالغ الأهمية في تهيئة بيئة دولية مأمونة باستخدامه في تسوية 
المنازعات بالوسائل السلمية على يد المحاكم الدولية مثل محكمة 
بلوغ  وبغية  البحار.  لقانون  الدولية  والمحكمة  الدولية  العدل 
الأهداف السامية التي تقوم عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
بموجب  المنشأة  الهيئات  جميع  تزود  أن  الضروري  من  البحار، 

الاتفاقية بالموارد الوافية للاضطلاع بولاياتها بصورة فعالة.
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وتغطي المحيطات والبحار أكبر جزء من سطح كوكبنا 
حقيقيا  وعاملا  هائلة  اقتصادية  إمكانية  تمثل  تزال  لا  وهي 
للموارد  الكبيرة  الثروة  تسهم  وفعلا  بأسره.  للعالم  للتنمية 
الطبيعية للمحيطات والبحار إسهاما هائلا في الازدهار العالمي 
والأمن الغذائي، في حين لا تزال تشكل أفضل منصة إطلاق 
للتجارة الدولية. ولذلك السبب، ومن منظور دولي يجابه فيه 
العالم بشكل متزايد بتكرار الأزمات الحادة والمتعددة الأوجه 
التي تؤدي إلى زيادة تقويض وإضعاف الآفاق الاقتصادية، فان 
الإدارة المستدامة للمحيطات ومواردها واستخدامها تبدو في 
الوقت الحالي أمرا رئيسيا لبقاء شريحة كبيرة للأجيال الحالية 
والمقبلة. ومن ذلك المنظور، يجب أن تواصل الإجراءات والنهج 
التي نتخذها قيادتنا إلى توحيد قوانا وتنسيق جهودنا من أجل 

تحويل الإدارة المستدامة للمحيطات والبحار إلى واقع.

العملية  أنشأنا  الروح،  بتلك  أننا،  إلى  أشير  أن  ويسرني 
المتعلقة  العضوية  باب  المفتوحة  الرسمية  غير  الاستشارية 
بالمحيطات وقانون البحار، التي تقوم على أساس أحكام اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وأهداف الفصل 17 
من جدول أعمال القرن 21، وهي بالتالي تستجيب لشاغل 
المحيطات  الدوليين في مجال  التنسيق والتعاون  تعزيز وتحسين 
والبحار، ضمن أمور أخرى. وتخدم العملية بوصفها أداة هامة 
لدعم التنمية المستدامة للبحار والمحيطات، وتسعى لاتخاذ نهج 
من  يتألف  القطاعات  ومتعدد  التخصصات  ومتعدد  متكامل 

جوانب هامة مختلفة.

الثلاثين  الاجتماع  مناقشات  ركزت  السبب،  ولذلك 
للعملية الاستشارية، المعقود بنيويورك في حزيران/يونيه، على 
الطاقات البحرية المتجددة. وتشكل المحيطات والبحار، نظرا 
لإمكانياتها الهائلة في ذلك المجال، وسيلة هامة لتطوير مصادر 
الطاقة بغية معالجة أزمة الطاقة المثيرة للقلق التي تخاطر بزيادة 

تفاقمها في العقود المقبلة، في حالة عدم إحراز تقدم كبير في 
تطوير الطاقة البديلة.

الأهداف  وبلوغ  المستدامة  التنمية  بجهود  يتعلق  ما  وفي 
الإنمائية للألفية، تبدو الطاقة المتجددة في الوقت الحالي ضرورية 
بشكل متزايد في كفاحنا من أجل الحصول العالمي على الطاقة 
وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدونا الأمل في أن 
الجمعية  إلى  والمحالة  الاجتماع  من  الناجمة  التوصيات  تكون 

العامة موضوعا يحظى بالاهتمام الخاص لتلك الهيئة.

والبحار، يجب  للمحيطات  المحدودة  الموارد  إدارة  ولدى 
احتياجاتنا  تلبية  بغية  الضروري  التوازن  نراعي  أن  دائما  علينا 
المقبلة.  الأجيال  نفسه حماية مصالح  الوقت  بصورة كاملة وفي 
وفي ذلك السياق، فان حماية البيئة البحرية والمحافظة المستدامة 
والمتسمة بالمسؤولية على الموارد البيولوجية البحرية واستخدامها 

أمر أساسي.

الصيد  مثل  الضارة  الممارسات  تمثل  المنطلق،  ومن ذلك 
غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم والصيد غير المستدام 
مصائد  لاستدامة  خطيرة  تهديدات  البحري  التلوث  حتى  أو 
استنفاد  وفي  الايكولوجية.  النظم  على  والمحافظة  الأسماك 
ودورات تجديدها  البحرية  الموائل  وتدمير  السمكية  الأرصدة 
وغير  عنه  المبلغ  وغير  المشروع  غير  الصيد  يزال  لا  الطبيعية، 
المنظم أكثر مشكلة تستدعي القلق، لا سيما للبلدان النامية التي 
البحرية. وبناء على  لمراقبة مناطقها  اللازمة  الموارد  تفتقر إلى 
ذلك، تقوم حاجة إلى اتخاذ تدبير تكميلية لزيادة مكافحة تلك 

الظاهرة المتزايدة وعواقبها المدمرة.

تنطوي على مشاكل هو  التي  المجالات الأخرى  وأحد 
المركز القانوني للموارد الجديدة، لا سيما مجال الموارد الجينية 
لأعماق البحار، التي لا تزال موضع نزاع بين الدول الأعضاء. 
وفي ذلك الصدد، ووفقا لروح الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، 
نؤكد مجددا على استمرار موقفنا وإيماننا بأنه ينبغي أن تنظم 
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ضمان  أجل  من  للبشرية  المشترك  التراث  بمبدأ  الموارد  تلك 
الاستخدام العادل لجميع شعوب العالم على قدم المساواة.

السيد ليون غونثاليت )كوبا( )تكلم بالإسبانية(: تشارك 
الأمم  لاتفاقية  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  الاحتفال  في  كوبا 
المتحدة لقانون البحار، وهي معلم أساسي في تدوين القانون 
الدولي وصادقت عليها الأغلبية الساحقة للدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة. وتكتسي الاتفاقية أهمية أساسية في صون وتعزيز 
والبحار.  للمحيطات  المستدامة  والتنمية  والاستقرار  السلام 
أن  ينبغي  عالميا  به  ومعترفا  مناسبا  قانونيا  إطارا  وهي تجسد 

تنفذ بموجبه جميع الأنشطة المتعلقة بالمحيطات والبحار.

ويرى الوفد الكوبي أن المسائل التي تتسم بمثل تلك الأهمية 
الكبيرة مثل المسائل المتصلة بالمحيطات وقانون البحار ينبغي 
أن تشرف عليها بصورة دائمة الجمعية العامة من أجل ضمان 
الأعضاء.  الدول  جميع  لمصلحة  الأنشطة  تلك  تنسيق  تعزيز 
وتبرز كوبا دور المساعدة الهامة والمستمرة التي تقدمها شعبة 

شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة.

ونظرا لأن كوبا جزيرة واقعة في نظام ايكولوجي هش 
للبحر الكاريبي، تتسم المسائل المتصلة بالبحار والمحيطات أهمية 
بالنسبة لكوبا. وبالرغم من معاناة بلدي من الحصار  خاصة 
الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض عليه قبل أكثر من 50 
عاما، فانه يواصل جهوده الدؤوبة لتنفيذ استراتيجيات وطنية 
بشأن التنمية المستدامة وحماية البيئة البحرية تهدف إلى التطبيق 

الكفؤ والفعال والمطرد لأحكام الاتفاقية.

للجرائم  بتشريعات وطنية سليمة تتصدى  وتحظى كوبا 
التي ترتكب في البحر، لا سيما الاتجار غير المشروع بالمخدرات 
والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بالبشر والقرصنة. كما 
الامتثال  لضمان  مكرسة  ليست  مؤسسية  بهيئة  بلدي  يحظى 
للقواعد الدولية فحسب، بل أيضا لحماية النظم الايكولوجية 

والبيئة والمحافظة عليها.

الثنائي  التعاون  لتعزيز  مكثف  بشكل  كوبا  وعملت 
الاحترام  مع  الدولي،  القانون  أحكام  أساس  على  والإقليمي 
الواجب للولاية السيادية للدول على بحارها الإقليمية وإدارة 

الموارد الواقعة في نطاق مناطقها الاقتصادية الخالصة.

نطاق  على  والتقنية  العلمية  المعارف  تبادل  نؤيد  ونحن 
وزيادة  المستدامة  التكنولوجيات  نقل  حرية  وكذلك  واسع، 

المساعدة المالية والتقنية المقدمة للبلدان النامية.

الأمم  اتفاقية  سلامة  على  الحفاظ  بمكان  الأهمية  ومن 
غير  ومن  بالكامل.  أحكامها  وتطبيق  البحار  لقانون  المتحدة 
المقبول أن تعالج الدول الأعضاء مسائل ذات أهمية حيوية مثل 
تلك التي تتعلق بالبحار والمحيطات من خلال مبادرات موازية 

خارج الجمعية العامة ومنظومة الأمم المتحدة.

العمل  مواصلة  الضروري  من  أن  كذلك  كوبا  وتعتقد 
لضمان استفادة جميع الدول دون استثناء من الموارد الموجودة 
الجينية.  والموارد  البيولوجي  تنوعها  ذلك  في  بما  المنطقة،  في 
ونحن مسؤولون عن العمل على تحقيق المبدأ الذي يعتبر تلك 
الموارد تراثا مشتركا للبشرية، على النحو المحدد بوضوح في 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ولا يمكننا أن نسمح بأن 
تُسجل تلك الموارد باعتبارها براءات اختراع للمؤسسات عبر 
من  لمجموعة  الحصري  التراث  ليست  الموارد  فهذه  الوطنية. 
الدول تملك الموارد المادية والمالية لتنمية ثروات المنطقة. ويجب 
على المجتمع الدولي العمل على ضمان الاستفادة منها بصورة 
منصفة ودون التأثير على البيئة البحرية أو النظم الإيكولوجية. 
السيادة  أيضا حماية قدرة أي دولة على ممارسة  ويجب علينا 

على الموارد في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري.

ولذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء السياسات والمبادرات التي 
تقوض نظام الاتفاقية والتي قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات خارج 
الجمعية العامة. ومن الأمثلة على ذلك النهج الحالي المتبع إزاء 
ذلك  في  بما  للمحيطات،  الجديدة  المستدامة  الاستخدامات 



13� 1263749

A/67/PV.50

حفظ وإدارة التنوع البيولوجي في قاع البحار خارج حدود 
الولاية الوطنية. وتعتقد كوبا أنه بخصوص هذه المسألة، يجب 
الاتفاقية  في  عليها  المنصوص  للمبادئ  أن تخضع  الدول  على 
والتي تنص على أن البحوث العلمية البحرية في المنطقة يجب 

أن تكون للأغراض السلمية حصرا ولفائدة البشرية ككل.

لقد عبر بلدنا مرارا عن قلقه، في مختلف اجتماعات القمة 
والاجتماعات، بشأن العواقب الوخيمة لتغير المناخ على الجنس 
البشري. ونُظُم المحيطات لا تمثل استثناء لهذه الحقيقة. وينبغي 
أن يصبح قانون البحار الأداة المختارة للمجتمع الدولي لتجنب 
إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالنظم الإيكولوجية البحرية. وقد 
أدت الأنشطة البشرية غير المسؤولة في البيئة الطبيعية واستغلال 
الموارد الطبيعية بلا ضوابط في مختلف النظم الإيكولوجية إلى 
العديد من الكوارث الطبيعية. والارتفاع المستمر في مستوى 
سطح البحر، على سبيل المثال، يهدد السلامة الإقليمية لدول 
كثيرة، وخاصة سلامة الدول الجزرية الصغيرة، التي قد يختفي 

البعض منها إذا لم يتم اتخاذ تدابير فورية.

الدولي مدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية بشأن  والمجتمع 
بالتزاماتها  تفي  أن  المتقدمة  البلدان  المسائل. ويجب على  هذه 
المالية وبما تعهدت به من مساعدات، وأن تحد بصفة خاصة من 
الأنشطة والممارسات التي أثرت وما زالت تؤثر على التوازن 

الإيكولوجي الدقيق في العالم.

ولا يمكننا أن نختتم بياننا دون أن نوجه الشكر إلى منسقي 
فهم  عملهم.  على  الموضوع  بهذا  المتعلقة  القرارات  مشاريع 
التقني وحساسية  التعقيد  الرغم من  بعمل ممتاز على  يقومون 
المواضيع بالنسبة لأعضاء المنظمة. وكوبا تؤكد مجددا دعمها 
لمشاريع القرارات المعروضة علينا وتكرر التزامها واستعدادها 
البحار  بقانون  المتصلة  المسائل  بشأن  التوعية  مجال  للعمل في 
والتطبيق غير المقيد لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموضوع.

بداية،  بالإنكليزية(:  )تكلم  )الفلبين(  فيغا  دي  السيد 
يعرب وفد بلدي عن تأييده للبيان الذي أدلى به ممثل جمهورية 

كوريا باسم مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ.

لا تكفي دقائق معدودة مطلقا للكلام عن اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار، ولكن الفلبين ترغب، بوصفها الدولة 
الطرف الحادية عشرة التي تصدق على الاتفاقية، في أن تقول 

بضع كلمات.

بادئ ذي بدء، ندعو جميع الدول التي لم تصدق بعد على 
اتفاقية قانون البحار إلى أن تفعل ذلك وأن تسهم في تحقيق 
عالميتها. فقد صمدت الاتفاقية أمام اختبار الزمن. ونحن نرى 
القانون حيث أنه  أن هذا الدستور للمحيطات يرسخ سيادة 
ينظم حقوق ومسؤوليات الدول - كبيرها وصغيرها، غنيها 
استخدامها  في   - الساحلية  وغير  منها  الساحلية  وفقيرها، 
أصبحت  البحار  قانون  اتفاقية  أن  ولنتذكر  العالم.  لمحيطات 
ضرورية لضمان السلام والتعاون والاستقرار على الصعيدين 
والمستدام  العادل  الاستخدام  خلال  من  والإقليمي  العالمي 

للموارد الطبيعية البحرية.

واتفاقية قانون البحار تمنع، في حالة احترام الدول الأعضاء 
في  باستعمالها  التهديد  أو  القوة  استعمال  كامل،  بشكل  لها 
ما يتعلق بموردنا المشترك، والذي أدى حتى وقت قريب إلى 
في  والتعاون  الدماء.  سفك  وإلى  بل  والظلم،  المساواة  عدم 
كان  إذا  إلا  ينجح  لن  الاتفاقية  المتوخى في  المشتركة  التنمية 
هناك احترام بحسن نية للمناطق البحرية المتفق عليها والتي تُعلم 

الاتفاقية حدودها بعناية.

عصر  الأوروبية  الدول  بدأت  عشر،  الخامس  القرن  في 
الاكتشاف أو عصر الاستكشاف، وذلك بالبحث عن طرق 
برسم  ذلك  البحار. وسمح  عبر  آسيا  إلى  مؤدية  بديلة  تجارية 
العصر الحديث. ولكن  للعالم. وبالتالي، بزغ  العالمية  الخرائط 
الكبير  والتبادل  التجارة  نطاق  توسيع  مع  جنب  إلى  جنبا 
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للمعارف الثقافية والعلمية بين الشرق والغرب وإنشاء الدولة 
من  بدعم  استعمارية  إمبراطوريات  إنشاء  أيضا  بدأ  القومية، 

تجارة الرقيق بإرثها المؤسف.

وفي خضم ذلك، كان البحر قناة التوصيل لأشياء جيدة 
الفيلسوف  السواء. وفي عام 1609، نشر  وغير جيدة على 
العظيم هوغو غروتيوس كتابه “حرية البحار”، والذي يمثل 
بحثه الأساسي عن حرية البحار. وقال غروتيوس إن البحر يمثل 
الدول، وغير عرضة  إقليما دوليا وإنه ملكية مشتركة لجميع 
للاحتلال. ولجميع الدول الحرية في استخدامه، ولا يمكن لأية 
إليه. غير أن عدم  الدول الأخرى من الوصول  دولة أن تمنع 
استخدام  في  المساواة  عدم  معناها  كان  الدول  بين  المساواة 
القاري  الجرف  منطقة  توسيع  إلى  الدول  وسعت  البحار. 
التلويث،  ضوابط  وفرض  السمكية  الأرصدة  حماية  بدعوى 
ولكن أيضا للاستفادة من الموارد المعدنية في الجرف القاري. 
وفي عام 1945، أطلق رئيس الولايات المتحدة هاري ترومان 
السباق إلى أعماق البحار، مستشهدا بالقانون الدولي العرفي 

لتوسيع نطاق سيطرة الولايات المتحدة على جرفها القاري.

وبفضل جهود دبلوماسية بارعة، عُقدت مؤتمرات الأمم 
المتحدة الثلاثة بشأن قانون البحار في أعوام 1956 و 1960 
و 1973. ونجح المؤتمر الأول في اعتماد أربع اتفاقيات منفصلة 
بشأن البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة والجرف القاري وأعالي 
البحار وصيد الأسماك وحفظ الموارد الحية لأعالي البحار. غير 
سياسات  بسبب  كبير  حد  إلى  فاشلا  كان  الثاني  المؤتمر  أن 
قد  دولة   66 كانت   ،1967 عام  وبحلول  الباردة.  الحرب 
عينت حدا للبحر الإقليمي لمسافة 12 ميلا، فيما كانت 25 
دولة فقط لا تزال تستخدم حد الثلاثة أميال القديم. وحددت 

قلة منها البحر الإقليمي بمسافة 200 ميل.

وفي سياق تلك المطالبات المتضاربة، نتذكر السفير أرفيد 
باردو، ممثل مالطة. فقد أدت كلمته المؤثرة التي ألقاها في 1 

تشرين الثاني/نوفمبر 1967، في نفس هذه القاعة، إلى عقد 
مؤتمر الأمم المتحدة الثالث والأخير بشأن قانون البحار )انظر 
A/C.1/PV.1515(. وانطلاقا من روح الذكرى السنوية لذلك 

التاريخ، نتوقف لنتذكره هو والرجال والنساء من الفلبين ومن 
رؤية  بلورة  في  بنشاط  أسهموا  الذين  الأطراف  الدول  جميع 
العالم  لمحيطات  والشاملة  العادلة  والإدارة  البحار  في  السلام 
المشترك  التراث  في  المتمثلة  باردو  السفير  ورؤية  ومواردها. 
للبشرية، والتي يُفترض أن تساعد في تمويل صندوق من شأنه 
المساعدة على سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، مكرسة 

الآن في المادة 136 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

الثالث  المؤتمر  أحرز  الآراء،  توافق  عملية  خلال  ومن 
تقدماً بشأن مسألة الحدود الإقليمية والبحرية، وحرية الملاحة 
الخالصة،  الاقتصادية  والمناطق  الأرخبيلي،  والوضع  البحرية، 
والولاية القضائية على الجرف القاري، والتعدين في عمق قاع 
والبحث  البحرية،  البيئة  وحماية  الاستغلال،  ونظام  البحار، 

العلمي وتسوية المنازعات.

المستوى  رفيع  اجتماعاً  كرسنا  أيلول/سبتمبر،   24 وفي 
لسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي. واعتمدنا إعلاناً 
)القرار 1/67( يقر بما هو متاح من المؤسسات وأساليب العمل 
والعلاقات التي تضفي أهمية على سيادة القانون بالنسبة للسلام 
المؤسسات  تلك  وتشمل  والتنمية.  الإنسان  وحقوق  والأمن 
هيئات المعاهدات المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ونحن نؤكد مجدداً كامل دعمنا وثقتنا في هيئات المعاهدات 
تلك: المحكمة الدولية لقانون البحار، والسلطة الدولية لقاع 
قادتها  جانب  إلى  القاري،  الجرف  حدود  ولجنة  البحار، 
وأعضائها وأماناتها، الذين يحققون رؤية من سبقونا. ونعرب 

أيضاً عن تقديرنا لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
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الدولي  الصعيد  على  القانون  سيادة  إلى  تنظر  والفلبين 
بمنظور الفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، 

التي تحدد مقاصد الأمم المتحدة كما يلي:

العدل  لمبادئ  وفقاً  السلمية،  بالوسائل  “وتتذرّع 
والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي 

إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها”.

وهذا هو نفس المبدأ الذي استرشد به في إعلان مانيلا 
الدولية، الذي  السلمية للنزاعات  التسوية  لعام 1982 بشأن 
تحتفل الجمعية العامة بذكراه السنوية الثلاثين هذا العام أيضاً.

مهمة  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  تكن  ولم 
اليوم، حيث  مما هي  أكثر  النامية، كالفلبين،  للبلدان  بالنسبة 
هذا  في  والرفاه  السلام  منطقتنا  في  المتداخلة  الدعاوى  تهدد 
الجزء من العالم بشكل لا مثيل له في السابق. والاتفاقية توفر 
للمنازعات  السلمية  للتسوية  أثبتت جدواها  التي  المثلى  الآلية 
وحل تلك الدعاوى بغية ضمان السلام والتعاون والاستقرار 
والمستدام  العادل  الاستخدام  خلال  من  والإقليمي  العالمي 
للموارد الطبيعية البحرية. ونرى أن نهج اتفاقية قانون البحار 
القائم على القواعد هو السبيل إلى الأمام في معالجة النزاعات 
البحرية، بما في ذلك في منطقتنا. ونقدر للسفير تومي كوه، 
ممثل سنغافورة، بيانه بشأن دور المحكمة الدولية لقانون البحار 

ومحكمة العدل الدولية في تسوية النزاعات.

إن موقفنا واضح - فنحن ننشد الهدوء والسلام وحرية 
الملاحة البحرية والتجارة في منطقتنا. ونجدد دعوتنا للمعنيين 
الأمم  اتفاقية  توفرها  التي  النزاعات  تسوية  آلية  باستخدام 
المتحدة لقانون البحار. حتى ونحن ندعوهم إلى استمرار الحوار 
ومواصلة استكشاف فرص التعاون لتحقيق تطلعاتنا المشتركة.

وفي يومنا هذا وعصرنا هذا، ينبغي ألا تكون البحار مصدراً 
للنزاع. وإن كان هناك شيء تعلمنا إياه سيادة القانون واتفاقية 

ألا يخشوا  الضعفاء  أن على  فهو  البحار،  لقانون  المتحدة  الأمم 
الأقوياء ما دامت قضيتهم عادلة. ومن خلال عمل الأمم المتحدة، 
فإن الفرصة قائمة لكي تسود سيادة القانون في العلاقات الدولية. 

وبإرساء سيادة القانون، يمكننا إثبات قوة الحق.

بل  والسياسية  الاقتصادية  القوة  تستخدم  أن  بد  ولا 
وحتى القوة العسكرية الهائلة بعناية وحكمة وتعاطف وسخاء 
الريادة  بداية  هو  بالمسؤولية  والشعور  الأقل.  لديهم  من  إزاء 
الأخلاقية، التي تسعى إلى السلام وإلى بنائه. هذا هو أساس 
الوئام والاستقرار على الصعيد الإقليمي والسلام والأمن على 

الصعيد الدولي.

السيدة دنلوب )البرازيل( )تكلمت بالإنكليزية(: إذ نجتمع 
اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن العضوية في هذه الاتفاقية 
التي شارفت على العالمية تمثل في حد ذاتها شهادة قوية على أهمية 
الاتفاقية وجدواها في تسوية كل المسائل المتصلة بقانون البحار 
بروح التفاهم والتعاون المشترك، وعلى إسهامها القيِّم في صون 

السلام والعدالة والتقدم لشعوب العالم كافة.

إن البعض يعتبر الاتفاقية تتويجاً لآلاف السنين من العلاقات 
الدولية والنزاع، ويرون اليوم أن الالتزام شبه العالمي بنظام دائم 
لحيز المحيطات هو أهم إنجاز في مجال القانون الدولي بعد ميثاق 
الاتفاقية،  وارد في  الإنصاف، كما هو  ومبدأ  المتحدة.  الأمم 
قانون  فاتفاقية  التحولي،  طابعها  لتأكيد  انطلاق  نقطة  يوفر 
البحار دعمت الرؤية التي مفادها أن مشاكل حيز المحيطات 
مترابطة ترابطاً وثيقاً وينبغي معالجتها ككل. والاتفاقية ترمي 
ييسر  أن  شأنه  من  والمحيطات  للبحار  قانوني  نظام  إيجاد  إلى 
للبحار  السلمية  بالاستخدامات  والنهوض  الدولي  التواصل 
وصون  لمواردها،  والفعال  المنصف  والاستغلال  والمحيطات، 
مواردها الحية ودراسة البيئة البحرية وحمايتها والمحافظة عليها.
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ومبدأ الإنصاف مطبق على نطاق واسع في اتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار في حل المشاكل البحرية. وترد مفردتا 
لا  الاتفاقية،  في  مرة   32 قرابة  “المنصف”  و  “الإنصاف” 
سيما في مجالات ترسيم الحدود البحرية واقتسام المنافع والموارد 
والمتضررة  الساحلية  غير  الدول  وحقوق  المنازعات  وتسوية 
جغرافياً. ويمكن القول إنه أسوة بما حدث من قبل في معاهدة 
البحار،  قانون  اتفاقية  الفضاء الخارجي في عام 1967، فإن 
إذ تكرس في الجزء الحادي عشر مبدأ التراث المشترك للبشرية 
كما ينطبق على المنطقة الواقعة خارج الولاية القضائية الوطنية 
للتعاون  توجيهي  كمبدأ  الإنصاف  كرست  قد  ومواردها، 

الدولي خارج مناطق الولاية القضائية الوطنية.

الحادي عشر  الجزء  الاتفاقية في  تقر  نفسه،  الوقت  وفي 
بالحقوق والمصالح المشروعة لأي دولة ساحلية توجد رواسب 
موارد عبر منطقة ولايتها القضائية الوطنية، بما في ذلك الحق 
في اتخاذ التدابير المتسقة مع المبادئ ذات الصلة في الجزء الثاني 
عشر على النحو الذي تراه ضرورياً لمنع أو تخفيف أو القضاء 

على خطر جسيم ووشيك على سواحلها.

الذين  أولئك  برؤية  أيضاً  اليوم  نحتفل  أن  لنا  بد  ولا 
جعلوا من اتفاقية قانون البحار رمزاً للتعاون الدولي في وضع 
المعاهدات. فقد كان من رأي أرفيد باردو أن مفهوم التراث 
المشترك للبشرية، المكرس في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية، 
يتعارض مع العلاقة الهيكلية بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة 
ويرقى إلى مصاف الثورة لا في قانون البحار فحسب، بل وفي 

العلاقات الدولية أيضاً.

ويمكن القول أيضاً إن الالتزام العام للدول الوارد في المادة 
192 من الجزء الثاني عشر من الاتفاقية، بحماية البيئة البحرية 
والحفاظ عليها هو انعكاس في إطار الاتفاقية للمبدأ الأساسي 
للتنمية المستدامة - أي الإنصاف بين الأجيال. والوفاء بذلك 
الالتزام العام شرط للتمكين من الاستخدام المستدام للموارد 

لا من جانب الأجيال الحاضرة فحسب، بل وأجيال المستقبل 
أيضاً، وذلك منعاً للاستئثار بتطبيقات بشأن الموارد لم يقيِّمها 

الجيل الحالي بعد، وقد تكون ذات قيمة للأجيال القادمة.

عندما  ما حدث  يعكس  ذلك  فإن  الماضي،  نسترجع  وإذ 
جرى التفاوض بشأن الاتفاقية. ففي ذلك الوقت، لم تكن قيمة 
أما  بعد،  كاملًا  تقديراً  قدرت  قد  البحري  البيولوجي  التنوع 
اليوم، فإننا نعرف أن تطبيقات تلك الموارد، لا سيما في صناعة 
المستحضرات الصيدلانية، يمكن أن تفيد البشرية جمعاء. وبالتالي، 
إطار  في  تنفيذ  اتفاق  لوضع  الملحة  بالضرورة  مقتنعون  فإننا 
الاتفاقية ينطبق على صون التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة 

خارج الولاية القضائية الوطنية واستخدامه على نحو مستدام.

ختاماً، ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن اتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار لا يتجاوز عمرها 30 عاماً وأنها وثيقة حية. 
وبعض التطورات الأخيرة خير شاهد على ذلك وعلى الدور 
المهم الذي تؤديه الهيئات الثلاث التي أنشأتها الاتفاقية كل في 

نطاق ولايته.

لقانون  الدولية  المحكمة  تصدرها  فتوى  أول  أدخلت 
في  لا  الأطراف  الدول  تساعد  أن  شأنها  من  عناصر  البحار 
تفسير مسألة مسؤوليات الدولة الراعية فيما يتصل بالأنشطة 

المضطلع بها في المنطقة، بل وفي تفسير المبدأ الاحترازي.

الجرف  به لجنة حدود  تقوم  الذي  الجاري  العمل  يتسم 
القاري في النظر في العدد الكبير من طلبات الدول الساحلية 
الكافي  بالدعم  اللجنة  تمتع  يستمر  أن  ويجب  خاصة.  بأهمية 
لتمكينها من الوفاء بولايتها بموجب الفقرة 8 من المادة 76 
الموارد  مراعاة  مع  المناسب،  الوقت  بفعالية وفي  الاتفاقية  من 
سيما  ولا  الساحلية،  الدول  على  يتعين  التي  والمالية  البشرية 
إلى  المعلومات  وتقديم  إعداد  أجل  من  نشرها  النامية،  الدول 
القارية الخاصة بكل منها وراء  اللجنة بشأن حدود الجروف 

مسافة 200 ميل بحري.
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لقاع  الدولية  السلطة  انتهاء  إلى  أيضا  الإشارة  وتجدر 
البحار، باعتبارها المسؤول عن الإرث المشترك للبشرية، من 
خطط  على خمس  وموافقتها  للتعدين  مدونات  ثلاث  وضع 
عمل جديدة للتنقيب عن المعادن في المحيطات العميقة، ليصل 
عدد عقود التنقيب النشطة التي أصدرتها إلى 17 عقدا، مقارنة 
على خطة  وموافقتها  عام 2010،  فقط في  عقود  ثمانية  مع 

الإدارة البيئية لمنطقة كلاريون - كليبرتون.

ونحي كل الذين أسهموا من خلال قيادتهم في تحقيق الفعالية 
الاتفاقية،  بموجب  المنشأة  الثلاث  الهيئات  عمل  في  والكفاءة 
ويمثلها القاضي شونجي ياناي، رئيس المحكمة الدولية لقانون 
البحار، ولورانس فولاجيمي أوسيكا، رئيس لجنة حدود الجرف 
القاري، ونيي ألوتي أودانتون، الأمين العام للسلطة الدولية لقاع 
كريستوفر  القاضي  حضور  التقدير  عظيم  نقدر  كما  البحار. 

غرينوود، ممثلا لمحكمة العدل الدولية، احتفال اليوم.

وأخيرا، نود أن نشيد بمبادرة الجمعية العامة بتنظيم هذا 
الاحتفال والجهود الكبيرة التي بذلتها شعبة المحيطات وقانون 
لتنظيمه.  القانونية  للشؤون  المتحدة  الأمم  بمكتب  البحار 
الأطراف  الدول  نظمتها  التي  الكثيرة  بالأنشطة  نرحب  كما 

للاحتفال بهذه الذكرى.

بالإنكليزية(:  )تكلم  أفريقيا(  )جنوب  تلادي  السيد 
تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار إنجازا هائلا باهرا من 
منجزات سن القوانين. ولذلك ليس من المستغرب أن رحب 
بها باعتبار أنها دستور للمحيطات والإطار الذي يحكم جميع 
الأنشطة في المحيطات. ولا يقابل شمولها العظيم سوى الجهود 
الدؤوبة التي بذلها المفاوضون خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
لقانون البحار. لقد أسهم العديد من الدول، وفي الواقع العديد 
من الأفراد، إسهاما كبيرا في نجاحه، ومن المناسب أن نشيد بهم 

بإحياء الذكرى الثلاثين لميلادها.

منذ كانون الأول/ديسمبر 1982، أسهم أيضا العديد من 
الدول والأفراد إسهاما كبيرا في استمرار تطورها. ينبغي الإشادة 
اليوم بهم جميعا - سواء قاموا بالعمل كممثلين أو أعضاء مختلف 
أو  الاتفاقية  جوانب  مختلف  على  للإشراف  المنشأة  الهيئات 
أكاديميين يسهمون في فهمها وتطويرها أو أعضاء المجتمع المدني 
يدفعون حدودها بطريقة تكفل استمرار فعاليتها أو الأمانة العامة 

التي نشعر بإسهاماتها لكنها غالبا ما لا تحظى بالاعتراف.

لقد قيل ذات مرة،

الحياة:  رحم  الظلام  الحالكة  المحيطات  “كانت 
نزال نحمل  ولا  الحياة.  الحانية خرجت  المحيطات  من 
المالحة  دموعنا  مرارة  في  دمائنا،  في   - أجسادنا  في 
هذا  نسترجع  وإذ  السحيق.  الماضي  هذا  علامات   -
يعود الآن  الفتيق،  الماضي، نجد الإنسان، سيد الأرض 
إلى أعماق المحيط. قد يكون توغله إلى الأعماق إيذانا 
ببداية نهاية الإنسان، بل نهاية الحياة كما عهدناها على 
أسس  لإرساء  فريدة  فرصة  يكون  وقد  الأرض،  هذه 
لجميع  الازدهار  ومتزايد  السلام  يعمه  لمستقبل  متينة 

الشعوب” )A/C.1/PV.1515، الفقرة 7(.

العام  في  البليغ  خطابه  في  باردو،  أرفيد  السفير  تحدث 
1967 الذي أقتبس منه هذا المقطع الشعري الجميل، عن كل 
من المنافع المحتملة للتقدم التكنولوجي في قدرات التنقيب في 
أعماق البحار والأخطار التي لا تحصى التي تنطوي عليها. لم 
أقتبس من هذا المقطع الشعري الجميل لأنه شعري وجميل، لم 
“أبو  لقب  الذي يحمل  الرجل  لتأبين  المقطع  هذا  من  أقتبس 
الاتفاقية”، رغم أن هذا أحد الأسباب بالتأكيد. لقد اقتبسنا 
منه أيضا لأننا نرى فيه ما ألهمنا ومن ثم فإن الأساس المنطقي 
للاتفاقية هو - الرغبتين التوأم في كفالة كل من بقاء الحياة على 
وجه الأرض وتوفير حياة أفضل لمن يعيشون عليها. وتتجسد 
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هاتان الرغبتان في تحقيق الإنصاف بين أبناء الجيل الواحد وبين 
جيل وآخر، وتشكلان جوهر التنمية المستدامة.

وإذ نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين، من الأهمية بمكان 
أن نتذكر أن هذا هو صميم الاتفاقية. والواقع، فإن الاتفاقية، 
الدستوري،  طابعها  مستوى  على  تكون  أن  إلى  سعيها  في 
تتضمن قائمة مثيرة للاهتمام من الأحكام التي ترمي إلى إعمال 
للإشراف  مؤسسات  بإنشاء  أيضا  القيام  مع  الرغبتين  هاتين 
في  بالبيئة  المتعلقة  العديدة  الأحكام  إن  أهدافها.  تحقيق  على 
ولا  جيدا  معروفة  عشر  الثاني  الجزء  في  والواردة  الاتفاقية 
حاجة إلى ذكرها مجددا. ويمكننا أن نضيف إليها أحكاما بيئية 
خاصة بكل نظام في الأجزاء الخامس والسابع والحادي عشر 
والثالث عشر من الاتفاقية، فيما من شأنه أن يضيف إلى ثراء 
مجموعة تدابير الحماية البيئية التي ترمى إلى تعزيز الإنصاف بين 
الأجيال وحماية الحياة على الأرض وكفالة أن توغلنا في أعماق 

المحيطات لن يمثل نهاية الحياة كما عهدناها.

إن أحكام الاتفاقية في ما يتعلق بأبناء الجيل الواحد، والتي 
معروفة  الأرض،  سكان  لجميع  أفضل  حياة  تعزيز  إلى  ترمي 
بنفس القدر وتشمل أحكام المادة 59، والأهم، نظام الإرث 

المشترك للبشرية المحدد في الجزء الحادي عشر من الاتفاقية.

أهم  يشكل  للبشرية  المشترك  الإرث  مبدأ  أن  وفي حين 
إسهام أسهمت به الاتفاقية في القانون الدولي، إلا أن نوعيتها 
الأكثر دواما هي أن طابعها مماثل للدستور. هذا الطابع ليس 
الترتيب  من  أيضا  ولكن  من شمولها،  بشكل صرف  مستمدا 
وتحتفظ  الأصيلة.  الدستورية  النوعية   - تنشئه  الذي  الهرمي 
الاتفاقية، شأنها شأن أي دستور، بموقع السيادة. إلا أنها تتيح 
إمكانيات لنسيج معياري تفصيلي تضعه الدول والمنظمات من 

خلال التوصل إلى اتفاقات.

أنجز خلال  ما  ونقيم كل  الموضوعية،  نلتزم جانب  وإذ 
هذا  إثراء  إلى  أيضا  نسعى  أن  ينبغي  الماضية،  عاما  الثلاثين 

النسيج عن طريق كفالة أن الرؤية التوأم للسفير باردو مستمرة 
من خلال إطار الاتفاقية. تتيح العملية التي بدأتها الجمعية العام 
في القرار 231/66، إلى جانب التزام قادة عالمنا بالتوصل إلى 
والستين  التاسعة  الدورة  بنهاية  التنفيذي  الاتفاق  بشأن  قرار 

للجمعية العامة، فرصة رائعة لإثراء هذا النسيج.

وتحقيقا لتلك الغاية، أود أن أعيد ذكر ما سبق أن قلته 
في عام 2009. لا يقتصر مبدأ الإرث المشترك للبشرية على 
تقاسم المنافع، وإنما يتعلق أيضا بالحماية والحفظ. والمبدأ يعني 
منافع،  من  نتشاطره جميعا  ما  التضامن، لا في حماية وحفظ 
هذه  تعود  أن  كفالة  في  أيضا  ولكن  حمايته،  بالتالي  وينبغي 
دعوتنا  إن  كلنا.  علينا  بالنفع  جميعا  نتشاطرها  التي  المنافع 
المستمرة والثابتة من أجل التوصل إلى اتفاق تنفيذي للاتفاقية 
بشأن الحفظ والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق 
الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية تنبع من رغبتنا في الإسهام 

في نسيج الاتفاقية في تحقيق مخلص لرؤية السفير باردو.

السيد ثيغرس سانتا كروث )شيلي( )تكلم بالإسبانية(: 
أتكلم بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة 
لقانون البحار والمؤتمر الهام الذي أعد الاتفاقية، الذي تشرفت 
فيه بتولي رئاسة الوفد الشيلي بدءا من المرحلة التحضيرية إلى 

مرحلة التوقيع على الاتفاقية في مدينة مونتيغو باي.

البحار إنجاز دبلوماسي  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  إن 
ثلثي  من  أكثر  في  البشري  النشاط  تنظم  إذ  كبير.  وقانوني 
تنظم  التي  الأساسية  القواعد  على  وتنص  الأرض،  كوكب 
البحار والمحيطات، وتغطي استخداماتها الواسعة النطاق. إنها 

حقا، كما يطلق عليها، دستور المحيطات.

أكبر،  البحار  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم  مؤتمر  وكان 
وبالتأكيد، أحد أهم الاجتماعات من نوعه في القرن العشرين؛ 
بل كان نجاحا ملحوظا للتعاون الدولي، والأمم المتحدة وتاريخ 
التدوين. وشاركت عمليا كل دول العالم في إعداد الاتفاقية، 
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نظرنا  وسواء  القانونية.  قيمتها  إطار  في  الآن  الدول  وتعمل 
إليها من خلال القانون العرفي أو التقليدي فهي قانون البحار؛ 
وإذا نظرنا إلى الاتفاقية يمكن القول إنها أصبحت مطبقة عالميا 

باعتبارها قانون البحار.

جرى  ومضمونها،  الاتفاقية  نطاق  اتساع  من  وبالرغم 
من  العام  قبولها  من  تبين  الآراء كما  بتوافق  بشأنها  التفاوض 
بعض  عن  فضلا  فيها،  الأطراف  الدول  من  العظمى  الغالبية 
الدول التي لا تزال غير أطراف فيها، على نحو ما سمعنا في وقت 
التشاركية  التفاوضية  العملية  وتشكل  القاعة.  هذه  في  سابق 
يتعلق  فيما  للعمليات الأخرى  قيما  الطويلة ونتائجها نموذجا 

بالتطوير المطرد للقانون الدولي.

وتحظى الاتفاقية بتوافق عام للآراء، وأصبحت قواعدها 
المركزية جزءا من العرف الدولي. وتتمتع باحترام وتنفيذ معظم 
نظام  بروز  إلى  أدت  وقد  الدولية.  المحاكم  وتطبقها  الدول، 
إشرافها،  تحت  الأخرى  الصكوك  وأنشأت  حقيقي.  قانوني 
بما في ذلك اتفاق عام 1995 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية الأمم 
الأول/ديسمبر  كانون   10 المؤرخة  البحار  لقانون  المتحدة 
السمكية  الأرصدة  وإدارة  حفظ  بشأن  أحكام  من   1982
الارتحال؛  الكثيرة  السمكية  والأرصدة  المناطق  المتداخلة 
والترتيبات الإقليمية لإدارة المصائد، ووضع قانون متعلق بقاع 
تفاهمات  أو  واتفاقات  الوطنية؛  الولاية  البحار خارج حدود 
بشأن استخدام الموانئ؛ والصكوك العديدة التي تتعلق بالتلوث 
والبحث العلمي، إلى جانب النصوص القانونية الأخرى المتعلقة 
بالمواضيع الرئيسية لهذه البحوث، فضلا عن السوابق القانونية 

المستفيضة، والمبادئ والممارسات الدولية.

وكما ورد بوضوح في اجتماع الأطراف، فإن الاتفاقية 
الصلة  ذات  المحيطات  في  الأنشطة  لجميع  ملزم  قانوني  إطار 
ذلك  في  بما  استخدامها،  تماما  وتغطي  والبحار.  بالمحيطات 
الاتصالات، والاستغلال الاقتصادي والصيد والبحث العلمي 

والتلوث والمسائل العامة المتعلقة بالسلم والأمن. إن الاتفاقية 
ونطاق  البحرية  الأقاليم  مناسب  بشكل  ووصفت  حددت 

الولاية الوطنية وحرية البحار.

نطاق  إطار  في  الرئيسية  الإنجازات  بعض  إبراز  ويجدر 
نظام تسوية  إنشاء  الإنجازات  الواسع. وتشمل هذه  الاتفاقية 
والامتثال  الاستقرار،  يضمن  مسبوق  إلزامي غير  للمنازعات 
نظام  وإنشاء  العادل؛  تنفيذها  عن  فضلا  الاتفاقية،  لولايات 
وسلطة يكلفان بتنظيم قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية 
على أساس تعيينه بوصفه تراثا مشتركا للبشرية، وهو موضوع 
التذكارية،  جرت مناقشته على نطاق واسع في هذه الجلسة 
للبحار والمحيطات على  وإنشاء نظام للاستغلال الاقتصادي 
أساس المنطقة الاقتصادية الخالصة على بعد مسافة 200 ميل 
البحار. وأود أن  الساحلية وكفالة الحريات في أعالي  للدول 
أساس  تشكل  التي  الأساسية،  المؤسسة  لتلك  للحظة  أتطرق 

القانون الجديد للبحار.

وحددت الاتفاقية نطاق السيادة الإقليمية بما يصل إلى 12 
ميلا أو البحر الإقليمي؛ ومنطقة اقتصادية خالصة لمسافة 200 
والولاية  السيادية  الحقوق  الساحلية  الدولة  عليها  تمارس  ميل 
البحار،  وأعالي  للاتصال،  الدولية  بالحرية  الإضرار  بدون 
المنطقة الاقتصادية  التقليدية. وفي  حيث يحافظ على الحريات 
الخالصة، تمارس الدولة الساحلية الحقوق السيادية على الموارد 
على  الولاية  وتتولى  الأخرى،  الاقتصادية  والاستخدامات 
البحث العلمي، والتلوث وغيرها من المسائل. وتتمتع الدول 

الثالثة بحرية الملاحة والتحليق الجوي.

السلمي  التعاون  المؤسسة  لتلك  العالمية  القوة  وأتاحت 
والمزيد من النظام في المحيطات، وزيادة الاهتمام بالبيئة البحرية، 
وتحسين حفظ الموارد وصيد الأسماك واستخدامها على نحو أكثر 
إنصافا. ويمكن القول إن أمريكا اللاتينية، بما في ذلك بلدي، 
الخالصة  الاقتصادية  المنطقة  تصور  بدور حاسم في  اضطلعت 



A/67/PV.50

1263749� 20

التي تمتد لمسافة 200 ميل والمفاوضات بشأنها، ونجاحها، بما في 
ذلك من خلال الإسهام الكبير الذي قدمه بلدي.

تعلن  العالم  أول دولة في  وكانت شيلي في عام 1947 
منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 200 ميل خاضعة لولايتها، وعينت 
لعام  البحرية  المنطقة  إعلان  وأنشأ  اقتصادية.  منطقة  بعد  فيما 
1952 بين شيلي وبيرو وإكوادور منطقة بحرية تمتد إلى مسافة 
200 ميل فيما بينها وعالميا. وأعقبت إعلانات الولاية المنفصلة 
إليه  انضمت  الذي  الهادئ،  المحيط  جنوب  اتفاق  الأخرى 
كولومبيا. وفي وقت لاحق، في عام 1970، وما بعده وخلال 
الاجتماعات الإقليمية التي عقدت في ليما، ومونتيفيديو وسانتو 
ميل،   200 مسافة  بعد  على  بحرية  منطقة  حددت  دومينغو، 

تترتب عليها آثار اقتصادية تعود على المنطقة بكاملها تقريبا.

ومع ذلك، وضع القانون الجديد بفضل الانخراط العميق 
لبلدان منطقة جنوب المحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية، وجرى 
تطويره واستكماله باعتباره جزءا من المؤتمر الهام الذي نحتفل 

بذكراه السنوية اليوم.

وبين عامي 1970 و 1973، خلال ما يمكن أن نطلق 
عليه عصر ما قبل المؤتمر، ومن ثم في لجنة قاع البحار واللجنة 
التحضيرية، حدد مفهوم إنشاء منطقة اقتصادية على بعد مسافة 
200 ميل وطور هذا المفهوم وحظي بالدعم. وكان هناك دعم 
متزايد لمفهوم قانوني من شأنه أن يقدم حلا دوليا يتناول على 
نحو كاف الصيد المناسب والاستخدامات الاقتصادية الأخرى، 
وحماية  المصلحة،  أصحاب  لجميع  العادلة  المعاملة  ضمان  مع 

البيئة ومواردها، وحرية الملاحة والتحليق الجوي ونتائجها.

وخلال تلك الفترة، شكل فريق إقليمي غير رسمي للدول 
أمريكا  وخارج  الجديد.  المفهوم  وضع  على  للعمل  الساحلية 
اللاتينية، نوقش المفهوم في اللجنة القانونية الآسيوية الأفريقية 
والرسائل  الأفريقية  الاقتراحات  من  العديد  موضوع  وأصبح 
الجامعية القانونية والمشاورات والتعليقات والكتابات من مجموعة 

من المصادر. وأضيفت فكرة إلى قائمة المواضيع والمسائل - أو 
جدول أعمال ما قبل المؤتمر - للجنة التحضيرية للمؤتمر. وأولى 
القرار الذي يدعو لعقد مؤتمر واسع، وموحد وشامل من شأنه 
معالجة جميع المشاكل التي تعاني منها البحار والمحيطات أهمية 

لذلك المفهوم القانوني ولضرورة تطويره لاحقا.

وخلال الفترة التحضيرية ذاتها، في ما أصبح لحظة حاسمة، 
قام الفريق ايفينسن، الذي سمي على اسم القانوني النرويجي، 
جميع  من  الخبراء  من  صغير  لفريق  رسمي  غير  اجتماع  بعقد 

أرجاء العالم يمثلون قشة مختلف الوقائع وأصحاب المصلحة.

ضيق الفريق الفجوة بين المواقف وعدلها مما أعطى فيما 
بعد شكلا لنصوص المفاوضات غير الرسمية المتعاقبة التي بدورها 

شكلت الأساس للعمل الموسع بتوافق الآراء في المؤتمر.

الرؤساء الأفارقة في عام 1973 الذي ارتكز  اتفاق  إن 
على نص مقدم من كينيا، أعلن، كتعريف إقليمي، أن منطقة 
المفاوضات  في  حاسم  عنصر  ميل،   200 عرضها  اقتصادية 
عام  في  الحقيقي  المؤتمر  بدأ  عندما  السابقة،  بتلك  الدولية. 
1974، كانت هناك بالفعل أغلبية فضلت شكلًا ما لمنطقة 
بحرية لمسافة 200 ميل ذات سيادة ولكن بمضمون اقتصادي، 
دون التأثير على التواصل لدولي. وقد تجسد ذلك في مشروع 
الأولى  الموضوعية  الدورة  خلال  بلدا  عشر  اثني  من  مقدم 
للمؤتمر في عام 1974 وتلك البلدان تنتمي إلى جميع المناطق، 
بمن فيها شيلي. لقد حدد المشروع العناصر التي ستصبح الحل 
النهائي، وبالتحديد البحر الإقليمي لمسافة 12 ميلا، ومنطقة 
أعالي  في  ذلك،  إلى  وبالإضافة  ميل،   200 لمسافة  اقتصادية 
البحار مع جميع خصائصها. وشمل الوصف الأساسي للمنطقة 

الاقتصادية الخالصة.

في النصوص غير الرسمية اللاحقة التي قدمها رؤساء اللجان 
ابتداء من عام 1975 والتي شكلت الأساس للاتفاقية المقبلة، 
وقد تمت بلورة وتنقيح المنطقة الاقتصادية الخالصة لمسافة 200 
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ميل إلى أن وُضعت أحكامها النهائية في مشروع الاتفاقية التي 
اعتمُدت وفُتح باب التوقيع عليها في عام 1982. قبل سنوات 
الاقتصادية  المنطقة  اعتُبرت  لذلك،  ونتيجة  المؤتمر،  نهاية  من 
البحار  قانون  من  جزء  ميل   200 مسافة  تمتد  التي  الخالصة 
والعرف الدولي، كما أقرت بذلك محكمة العدل الدولية نفسها.

إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قائمة وفاعلة، كما 
أعاد تأكيد ذلك اجتماع الأطراف، والآن أكدته الجمعية العامة. 
فهي تنظم من الناحية القانونية البحار والمحيطات، وقد أدت إلى 
وضع نظام قانوني واسع النطاق وفاعل. هذا هو احتفال طيب 
بالذكرى الثلاثين لا برام الاتفاقية التي يجب أن تستمر لكي لا 
تنسى وأن تظل تمثل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار.

من الواجب تكريم 150 دولة تقريبا شاركت في التفاوض 
على الاتفاقية، وكذلك تكريم الأمم المتحدة حيث تم التفاوض 
الأمانة  وأعضاء  للممثلين  واجبة  أيضا  والتحية  إطارها.  في 
العامة الذين قادوا المفاوضات المعقدة والطموحة التي استمرت 
لا  القليلة،  الدقائق  هذه  وفي  ناجحة.  خاتمة  إلى  عاماً،   14
هاملتون  المؤتمر  رؤساء  وبالتحديد  بهم،  أشيد  أن  إلا  يسعني 
شيرلي أميراسينغ، وتومي كوه الذين استمعنا إليه وهو يتكلم 

هذا الصباح، ووكيل الأمين العام السفير برناردو سوليتا.

السمك ويشارك  فيه صيد  بلد بحري، يمارس  إن شيلي 
ومستفيد  فاعل  أيضا طرف  وهي  والاتفاقية،  المؤتمر  دائم في 
المنطقة الاقتصادية الخالصة  القانون الجديد، لا سيما من  من 
التي تمتد لمسافة 200 ميل. وكانت شيلي أول بلد في العالم 
تعلن عن ذلك. ومن هذا المنطلق فإنها تشارك في هذا الاحتفال 
العادل والهام وتثني عليه، فضلا عن أهمية وتأثير الاتفاقية على 

حاضر ومستقبل البحار والمحيطات.

بادئ ذي  بالإنكليزية(:  )تكلم  )اليابان(  نيشيدا  السيد 
بدء، أود أن أعرب عن خالص تهنئتي بمناسبة الذكرى الثلاثين 
بوصفها  اليابان  إن  البحار.  لقانون  المتحدة  الأمم  لاتفاقية 

دولة طرفا في اتفاقية قانون البحار، تشعر بالسعادة لعقد هذا 
الأول/ كانون   10 في  المعقودة  اليوم،  التذكاري  الاجتماع 

على  التوقيع  باب  فيه  فُتح  الذي  اليوم  نفس  في  ديسمبر، 
الاتفاقية قبل 30 عاماً.

إن اليابان، كونها دولة بحرية يحيط بها البحر من كل جانب، 
للمحيطات،  المختلفة  الاستخدامات  على  كبيرة  اهمية  تعلق 
البحرية.  الموارد  واستغلال  والنقل  الأسماك  ذلك صيد  بما في 
وتعتقد اليابان اعتقادا راسخا بأنه بغية تحقيق الاستفادة الكاملة 
فإن وضع  الطويل،  للبحر في الأجل  الغزيرة  الامكانيات  من 
إطار للاستخدام المشترك المنظم للبحار والمحيطات، سيخدم 

مصالح اليابان ومصالح المجتمع الدولي بأسره.

البحار،  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم  بمؤتمر  يتعلق  فيما 
فإن اليابان إذ ترتكز على هذا الاقتناع، وإذ تضع في اعتبارها 
الاحتياجات الناشئة لتلك الحقبة، فضلا عن المصالح والاحتياجات 
الخاصة للبلدان النامية، عملت بجد بغية وضع نظام قانوني جديد 
كتبها  التي  التذكارية  المقالات  إن  للبحار.  وعادل  ومستقر 
اليابانيون المؤسسون لاتفاقية قانون البحار والواردة في الكتيب 
التذكاري الذي نشرته شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار 

تبين المشاركة النشطة لليابان في ذلك المؤتمر.

لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  الاهتمام  مستوى  إن 
في  اليابان.  في  جداً  عاليا  يزال  لا  البحار  وقانون  البحار 
الخاص  القطاع  مؤسسات  عقدت  الثلاثين،  الذكرى  هذه 

والجمعيات الأكاديمية عددا من المؤتمرات والندوات.

في السنوات الثلاثين التي انقضت منذ فتح باب التوقيع على 
اتفاقية قانون البحار، وخلال السنوات الثماني عشرة منذ دخولها 
إلى  ترمي  جهودا  يبذل  الدولي  المجتمع  انفك  ما  النفاذ،  حيز 
وضع نظام قانوني للبحار والمحيطات بموجب الاتفاقية. وفي هذا 
الصدد، أود أن أشيد اشادة مخلصة بالأجهزة الثلاثة التي أنُشئت 
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بموجب الاتفاقية، إلا وهي المحكمة الدولية للقانون في البحار، 
والسلطة الدولية لقاع البحار ولجنة حدود الجرف القاري.

ساهمت اليابان بهمة في عمل هذه الأجهزة منذ إنشائها، 
فعلى سبيل المثال، عملت على توفير الموارد لقضاة المحكمة 
اليابان  قدمت  وبالمثل،  القاري.  الجرف  وأعضاء لجنة حدود 
حوالي  مجموعها  بلغ  الاستئماني  للصندوق  مساهمات  مؤخرا 
350,000 دولار، وأنُشى الصندوق بغرض تغطية تكاليف 
مشاركة الأعضاء من الدول النامية في اجتماعات لجنة حدود 
الجرف القاري. ونأمل أن تيسر مساهمات اليابان كفاءة عمل 

اللجنة اللازمة لتناول الطلبات العديدة المقدمة من الدول.

وفي  الدولي.  المجتمع  في  القانون  سيادة  اليابان  عززت 
الاجتماع الرفيع المستوى المعني بسيادة القانون على الصعيدين 
أيلول/سبتمبر،   24 في  المقر  في  انعقد  الذي  والدولي  الوطني 
أهمية  اليابان،  خارجية  وزير  غيمبا،  كوشيرو  السيد  كرر 
النزاعات  لتسوية  الخاصة كوسيلة  والمحاكم  الدولية  المحاكم 
الدولية بصورة سلمية وفقا للقانون )انظر A/67/PV.5(. بغية 
حض  الخاصة،  والمحاكم  الدولية  المحاكم  استخدام  تيسير 
قبول  بعد على  تفعل ذلك  التي لم  الدول  الوزير غيمبا جميع 
الدولية، والانضمام  العدل  الالزامية لمحكمة  القضائية  الولاية 

إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وغنى عن القول أنه لتعزيز سيادة القانون في المحيطات، 
بالوسائل  المنازعات  تسوية  آلية  تفعيل  الحيوية  الأهمية  من 

السلمية التابعة لاتفاقية قانون البحار.

التي  البحار،  لقانون  الدولية  بالمحكمة  يتعلق  ما  وفي 
يسرنا  البحار،  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  بموجب  أنشئت 
لفتوى  البحار  قاع  منازعات  دائرة  بإصدار  انه،  نشهد  أن 
وإصدار حكم في نزاع متصل بتعيين حدود المناطق البحرية، 
توسع المحكمة باستمرار نطاق أنشطتها في المجالات المختلفة 
لقانون البحار. وقبل وقت قصير للغاية، عرضت على المحكمة 

القضية العشرين، وهو أمر نعتقد انه يعكس ثقة المجتمع الدولي 
المتزايدة دوما بالمحكمة.

للاتفاقية،  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  اليوم  نحتفل  ونحن 
التي أصبح إجمالي الدول الأطراف فيها 164 دولة، بما في ذلك 
الاتحاد الأوروبي. وعلى مدى الأعوام الـ 30 الماضية، واجهت 
الاتفاقية باستمرار تحديات جديدة ناشئة من متطلبات العصر. 
وبعد أن اجتازت الاتفاقية اختبار الزمن لفترة 30 عاما، فإنها 
حصلت على مركزها، من حيث الاسم ومن حيث المضمون 
على السواء، باعتبارها “دستور المحيطات”، وعملت بوصفها 

الأساس ذاته لنظام القانوني الدولي للمحيطات.

وترى اليابان انه، بغية المحافظة على الاستقرار القانوني، 
معالجة  الدولي  المجتمع  يواصل  أن  بمكان  البالغة  الأهمية  من 
المسائل الناشئة المتعلقة بقانون البحار في إطار الاتفاقية الأمم 
المتحدة لقانون البحار. وأود أن اختتم بياني بالتأكد مجددا على 
عزم اليابان على مواصلة تكريس أقصى جهودها لمواصلة دعم 

إرساء وصون نظام قانوني دولي مستقر وعادل للبحار.

السيد سينهاسيني )تايلند( )تكلم بالإنكليزية(: تشارك 
تايلند الاحتفال بهذه الذكرى السنوية الهامة لفتح باب التوقيع 

على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار قبل 30 عاما.

وبادئ ذي بدء، تعلن تايلند تأييدها للبيان الذي أدلى به 
ممثل جمهورية كوريا في الجلسة العامة 49 بالنيابة عن مجموعة 

دول آسيا ومنطقة المحيط الهادئ.

ويرحب وفد بلدي على وجه الخصوص بوجود السفير 
تومي كوه، ممثل سنغافورة، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثالث 
وقانون  المحيطات  شعبة  اشكر  أن  أود  كما  البحار.  لقانون 
الجلسة  بعقد هذه  مبادرتها  على  العامة  للأمانة  التابعة  البحار 

التذكارية الاستثنائية.
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باعتبارها  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  باتفاقية  ويعترف 
أكثر الاتفاقيات تطورا وشمولا. وبإنشاء الاتفاقية لإطار قانون 
البحار، فإنها تدمج بنجاح جميع جوانب قانون البحار، بما في 
ذلك المناطق البحرية والملاحة والموارد الطبيعية والبيئة البحرية 
والبحوث العلمية البحرية. ويثني على الاتفاقية عن حق لكونها 
عن  وتوصف  بالبحار  المتصلة  الجوانب  لجميع  وشاملة  جامعة 
كان  جميعا،  لنا  وبالنسبة  المحيطات”.  “دستور  بأنها  جدارة 
إبرام الاتفاقية فعلا معلما بارزا لقانون البحار. ويعكس العدد 
بعد  وصلاحيتها  أهميتها  الاتفاقية  في  الأطراف  للدول  المتزايد 

30 عاما.

وتعتز تايلند بكونها أحد البلدان التي شاركت بفعالية في 
صياغة عملية اتفاقيات قانون البحار. وكان صاحب السمو 
الأمم  لمؤتمري  رئيسا  برابهانبونغسي  نراثاب  الأمير  الملكي 
المتحدة الأولين لقانون البحار، المعقودين في عام 1958 وعام 
1960. كما عملت تايلند بهمة كبيرة في الإسهام في مؤتمر 
عامي  بين  عقد  الذي  البحار،  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم 
1973 و 1982، وأدى إلى إبرام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار. وفي العام الماضي، أصبحنا الدولة المائة واثنين وستين 
العضو في الاتفاقية. ويسرنا أن نشير إلى أن ذلك العدد وصل 

في الوقت الحاضر إلى 164.

وفي هذه المناسبة التذكارية الهامة، تود تايلند أن تشير على 
وجه الخصوص إلى جوانب الاتفاقية التي تعتبرها تايلند رائدة. 
أولا وقبل كل شيء، تحدد الاتفاقية بوضوح حقوق وواجبات 
الدول الساحلية وغير الساحلية والنطاق المحدد لولايتها بتقسيم 
المناطق البحرية بشكل جلي إلى خمس فئات، وهي تحديدا: المياه 
الداخلية والبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف 
القاري وأعالي البحار. وفي الوقت نفسه، تدمج الاتفاقية جميع 
النمو  المتقدمة  الدول  بحقوق  المتعلقة  التوازن  الجيدة  الأحكام 
والدول النامية والدول المتضررة جغرافيا والدول غير الساحلية. 

والموارد  البحرية  البيئة  وحماية  لحفظ  شاملا  إطارا  توفر  كما 
بين  فيما  التعاون  الاتفاقية  تعزز  ذلك،  إلى  وإضافة  الطبيعية. 
على  القدرة  لديها  كانت  إذا  ما  عن  النظر  بصرف  الدول، 
استغلال الموارد الطبيعية أو لم تكن لديها القدرة، بإنشاء السلطة 
الموارد.  تلك  إدارة  على  الإشراف  بغية  البحار  لقاع  الدولية 
البحار  لقانون  المتحدة  باتفاقية الأمم  ينبغي الاعتراف  وأخيرا، 
بوصفها اتفاقية استثنائية لقانون البحار من أجل النص على عدة 

إجراءات اختيارية وإلزامية في نظامها لتسوية النزاعات.

وتود تايلند أن تواصل كونها جزءا لا يتجزأ من تطوير 
المحكمة  مع  بالتواكب  البحار،  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية 
القاري والسلطة  البحار ولجنة حدود الجرف  لقانون  الدولية 
عن  أعرب  أن  أود  الصدد،  ذلك  وفي  البحار.  لقاع  الدولية 
تقدير تايلند الصادق للنوعية الجيدة لأعمال المحكمة الدولية 
البحار،  لقاع  الدولية  والسلطة  القاري  الجرف  ولجنة حدود 

فضلا عن إسهاماتها القيمة للغاية في تطوير قانون البحار.

نود  الهامة،  الثلاثين  السنوية  الذكرى  هذه  وأخيرا، وفي 
اتفاقية الأمم  التي لم تصدق بعد على  الدول  نناشد  أيضا أن 
المتحدة لقانون البحار أن تنظر في أن تصبح أطرافا في الاتفاقية. 
عليها  يصدق  اتفاقية  أول  الاتفاقية  تصبح  أن  ونتوقع  ونأمل 
في  ذلك  أن  ونعتقد  الأعضاء.  الدول  من  ممكن  عدد  أكبر 
نطاق الممكن تماما، لأن المبدأ الأساسي للاتفاقية هو أن تكون 
المحيطات حكرا على الاستخدام السلمي والمستدام. ولذلك 
نأمل أن نشهد البحار والمحيطات وهي تربط وتجمع بين جميع 

أعضاء المجتمع الدولي بحسن نية وود وثقة وتعاون.

من  بالإسبانية(:  )تكلمت  )المكسيك(  مورغان  السيدة 
دواعي الشرف الاشتراك في هذه الجلسة للاحتفال بالذكرى 
السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار.
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الدولية  القانونية  الصكوك  أهم  أحد  الاتفاقية  وتشكل 
للمنظمة وتعمل بوصفها أساسا يجب أن تطور عليه جميع الأنشطة 

المتعلقة بالمحيطات وبالبحار من أجل خير البشرية جمعاء.

وترحب المكسيك، باعتبارها أول بلد يوقع على الاتفاقية 
الذي  للاتفاقية،  العالمي  بالطابع  عليها،  يصادق  بلد  وثالث 
يشمل بلدانا واقعة في نصفي الكرة الأرضية والدول الجزرية 

والدول الساحلية والبلدان غير الساحلية على السواء.

في الوقت نفسه، نؤكد من جديد التزامنا بالمبادئ والقيم 
نظام  صلاحية  على  التأكيد  ونعيد  الاتفاقية  إليها  تدعو  التي 
ساحة  إيجاد  وفي  القانون  سيادة  في  أسهم  الذي  المحيطات، 

للسلام والتنمية والتعاون.

المنازعات  تسوية  المحرز في  بالتقدم  عالمي  اعتراف  وثمة 
الاتفاقية.  إطار  في  المحيطات  في  السائدين  والأمن  وبالسلام 
الضوء  تسلط  أن  المكسيك  تود  التذكارية،  الجلسة  وفي هذه 
وعمل  الاتفاقية  وضعته  الذي  المؤسسي  الإطار  أهمية  على 
الهيئات الأخرى التي أسهمت في أهدافها. وهي تشمل السلطة 
ولجنة  البحار  لقانون  الدولية  والمحكمة  البحار  لقاع  الدولية 
ضمان  في  حاسم  بدور  تقوم  والتي  القاري،  الجرف  حدود 

وحدة وتماسك نظام المحيطات.

وبالنسبة للمكسيك، فإنه مما يثلج الصدر للغاية أن نشهد 
تنامي النشاط القضائي والاستشاري للمحكمة بوصفها هيئة 
لتسوية المنازعات بموجب الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن 
اللجنة تعمل بشكل حيوي وفعال، نظرا للاهتمام بتقرير حدود 
الجرف القاري الواقعة على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري.

وإلى جانب تلك المؤسسات، يجب أن ننوه أيضا بأدوار 
الهيئات الأخرى التي تمثل عوامل استراتيجية في تطوير النظام 
ما  الدولية، في  العدل  المحيطات، مثل محكمة  بشأن  القانوني 
يتعلق بالتسوية السلمية للمنازعات؛ والمنظمة البحرية الدولية، 

في مجال الأمن البحري وحماية البيئة البحرية؛ واللجنة الحكومية 
البحرية  العلمية  البحوث  مجال  في  المحيطات،  لعلوم  الدولية 
التابعة  البحرية؛ ومنظمة الأغذية والزراعة  التكنولوجيا  ونقل 
للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لمصائد الأسماك، في ما يتعلق 

بالمحافظة على الموارد البحرية الحية وتنميتها.

الجزء  في  القانوني  الصك  هذا  نجاح  ينعكس  وبالمثل، 
11 من الاتفاقية، والذي يدمج تنفيذه، من خلال اتفاق عام 
للمستقبل  ورؤية  الحالي  العالمي  الوضع  بين  بحكمة   ،1994
لضمان أن يصبح مفهوم التراث المشترك للبشرية حقيقة واقعة 
اليوم. وفي هذا السياق، نشيد بتصميم السلطة الدولية لقاع 

البحار على تحقيق أهداف هذين الصكين.

المحيطات”  “دستور  على  التوقيع  باب  فتح  مثل  وقد 
آنذاك ذروة روح التعاون اللازمة لتحقيق تقدم قانوني لم يسبق 
له مثيل. وكانت البلدان المشاركة شهودا متميزين على إزالة 
العقبات التي تحول دون قيام تعاون وثيق وفعال بين الدول، 

لتضرب بذلك مثالا من أنجح الأمثلة على الحوكمة العالمية.

ومع ذلك، فإن نظام المحيطات لا يزال يشكل تحديات 
إلى  والوصول  البحرية  البيئة  حماية  تشمل  مجالات  في  كبيرة 
والتنسيق  القدرات  بناء  وتعزيز  البحري  والأمن  الحية  الموارد 
والتعاون والتنمية المستدامة، بما في ذلك في ما يتعلق بالتنوع 

البيولوجي البحري خارج الولاية القضائية الوطنية.

الإطار  تشكل  تزال  لا  الاتفاقية  بأن  مقتنعة  والمكسيك 
التحديات،  هذه  مواجهة  إلى  الرامية  الجهود  في  الأساسي 
الفريد والهادف في ضمان استفادة الأجيال  التاريخي  بدورها 
على  للبشرية،  مشتركا  تراثا  باعتبارها  المحيطات  من  المقبلة 
إسهاما  وبوصفها  باردو،  أرفيد  السفير  توخاه  الذي  النحو 
أساسيا في صون السلام والعدالة والتقدم لجميع شعوب العالم.
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شك  لا  بالإنكليزية(:  )تكلم  )أيسلندا(  هيدار  السيد 
أعظم  أحد  تمثل  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  أن  في 
الإنجازات في تاريخ المنظمة. فالاتفاقية، وهي المعاهدة الأولى 
والشاملة الوحيدة في هذا المجال، توفر الإطار القانوني لجميع 
استخدامات المحيطات، وكذلك المجال الجوي فوقها وقاع 

البحر وباطن الأرض تحتها.

إنشاء  بعد  اعتُمدت  أخرى  معاهدة  أي  تسهم  وربما لم 
وسيادة  والأمن  السلام  تحقيق  في  القدر  بهذا  المتحدة  الأمم 
القانون في العالم. ومن الصعب تصور ما سيكون عليه الوضع 

في المحيطات والبحار اليوم دون الاتفاقية.

التي  الدول  من جميع  الاتفاقية  بواضعي  اليوم  نشيد  ونحن 
شاركت في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار. وتحت 
قيادة الراحل هانز ج أندرسن، قامت أيسلندا بدور هام في تطور 
قانون البحار في النصف الثاني من القرن الماضي. وحدث هذا 
التطور في المحيطات وفي المؤتمرات على السواء وخاصة في المؤتمر 
قانون  اتفاقية  بقوة  تؤيد  وأيسلندا  الوقت،  ذلك  ومنذ  الثالث. 

البحار وكانت أول دولة غربية تصدق عليها في عام 1985.

قانون  لاتفاقية  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  نحتفل  وبينما 
اختبار  أمام  صمدت  الاتفاقية  أن  نؤكد  أن  يمكننا  البحار، 
الزمن. ويجب علينا، مع ذلك، ألا ننظر إلى الاتفاقية باعتبارها 
على  الحفاظ  لضرورة  مدركين  نظل  وأن  منه  مفروغا  أمرا 
سلامتها وتنفيذ أحكامها على أكمل وجه. وينبغي ألا نعيد 
فتح ملف القضايا التي تمت تسويتها في المؤتمر الثالث. ويجب 
أن يؤخذ في الحسبان أن النتائج التي توصل إليها المؤتمر اعتُبرت 
مجموعة واحدة، وبينما كانت الغلبة لفرادى الدول في بعض 

المجالات، فقد كان عليها أن ترضخ في مجالات أخرى.

على  مؤخرا  وسوازيلند  إكوادور  بتصديق  ونرحب 
الاتفاقية، ليصبح العدد الإجمالي للدول الأطراف فيها 164، 
وندعو الدول التي لم تفعل ذلك حتى الآن إلى التصديق على 

الاتفاقية من أجل تحقيق هدف المشاركة العالمية بصورة كاملة. 
به  أدلت  الذي  البيان  الصدد، فقد سعدت بسماع  وفي هذا 

ممثلة الولايات المتحدة في هذا الصباح.

الارتياح  على  يبعث  مما  فإن  السعيدة،  المناسبة  هذه  وفي 
بصفة خاصة أن المؤسسات الثلاث التي أنشئت بموجب الاتفاقية 
تعمل جميعا بشكل جيد وأصبحت أنشط في عملها من أي وقت 
متزايدا  عددا  البحار  لقاع  الدولية  السلطة  أبرمت  فقد  مضى. 
من العقود لاستكشاف العقيدات والكبريتيدات المتعددة الفلزات 
وتعكف على صياغة مدونة لقواعد التعدين وتضع قواعد وأنظمة 

وإجراءات لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية في المنطقة.

وهناك أيضا نمو كبير في الأنشطة القضائية للمحكمة الدولية 
لقانون البحار، ليس من منظور عدد القضايا فحسب ولكن أيضا 

في ما يتعلق بتعقيد وتنوع المسائل المعروضة على المحكمة.

وتلقت لجنة حدود الجرف القاري 61 تقريرا من الدول 
الساحلية، بما في ذلك أيسلندا، بخصوص تعيين الحدود الخارجية 
للجرف القاري الواقعة على مسافة تتجاوز 200 ميل بحري، 
وكذلك 45 مذكرة إعلامية تمهيدية. ومن المتوقع تلقي مزيد 
من التقارير في المستقبل القريب. وقدمت اللجنة بالفعل 18 
اتخذته  الذي  بالقرار  نرحب  ونحن  الساحلية.  للدول  توصية 
اللجنة في دورتها الثلاثين، في آب/أغسطس، بخصوص عبء 
في  هنا  دوراتها  انعقاد  فترة  تمديد  ذلك  في  بما  اللجنة،  عمل 
نيويورك في العام المقبل إلى ما مجموعه 21 أسبوعا، وكذلك 
اتخاذ تدابير لضمان أن تتمكن اللجان الفرعية الست من النظر 

بنشاط في التقارير في أي وقت من الأوقات.

وعلى الرغم من أن اللجنة ليست هيئة لصنع القرارات، 
فإن لتوصياتها ثقلا خاصا، لأنها تشكل الأساس لتقرير أية دولة 

ساحلية للحدود الخارجية النهائية والملزمة للجرف القاري.



A/67/PV.50

1263749� 26

وينبغي التنويه إلى أن اللجنة ستقدم، وفقا للفقرة 8 من المادة 
76 من الاتفاقية، توصيات إلى الدول الساحلية بشأن “المسائل 
المتصلة بتقرير الحدود الخارجية لجرفها القاري”. ومن المهم أن 
الحدود  بشأن  توصيات  يتضمن  لا  هذا  أن  الاعتبار  في  نأخذ 
الخارجية الفعلية فحسب، ولكن أيضا الاختبار التمهيدي للتبعية، 
أي، دراسة ما إذا كان الجرف القاري يمتد لمسافة تتجاوز 200 
ميل بحري أم لا. وهذه الوظيفة الهامة هي من اختصاص اللجنة.

البحار  قانون  اتفاقية  تعزيز  في  حاسم  عامل  ويتمثل 
والحفاظ على سلامتها في التثقيف وبناء القدرات.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأسترعي الانتباه إلى أكاديمية 
رودس لقانون وسياسات المحيطات، التي تقدم سنوياً دورات 
اليونان. ويتمثل  صيفية متميزة مدتها ثلاثة أسابيع في رودس، 
الهدف الرئيسي لأكاديمية رودس في النهوض بسيادة القانون في 
البحار  قانون  التثقيف بشأن أحكام  العالم عن طريق  محيطات 
والصكوك ذات الصلة. والأكاديمية مشروع تعاوني يشترك في 
رعايته خمس مؤسسات - مركز قانون وسياسات المحيطات، 
السيد  مديره،  وجود  ويسعدني   - فرجينيا  شارلوتسفيل، 
جوناثان مور، بين الحضور هنا اليوم؛ ومعهد بحر إيجة لقانون 
البحار في  قانون  البحري في رودس، ومعهد  والقانون  البحار 
أيسلندا، ريكيافيك، ومعهد ماكس بلانك للقانون العام المقارن 
والقانون الدولي في هايدلبرغ، والمعهد الهولندي لقانون البحار في 
أولتريخت. ويشارك مركز القانون الدولي في سنغافورة ومعهد 
كوريا البحري في سيول في رعاية أكاديمية رودس. وقد تخرج 
من الأكاديمية خلال السنوات الثماني عشرة الماضية زهاء 700 
طالب من أكثر من 130 بلداً. وربما كان أوضح دليل على 
الذين  نتبين كم عدد خريجي رودس  أن  نجاح هذه الأكاديمية 
بشؤون  المتعلقة  الاجتماعات  في  منتظم  بشكل  بلدانهم  يمثلون 

البحار وقانون البحار في الأمم المتحدة، بما في ذلك اليوم.

فيهما  سينظر  اللذين  القرارين  مشروعي  إلى  الآن  أنتقل 
)A/67/L.21( ومصائد  البحار  قانون  خلال هذه الجلسة بشأن 
أشكر زملائي على  أن  وأود   ،)A/67/L.22( المستدامة  الأسماك 
المفاوضات  خلال  سادت  التي  الطيبة  والروح  الممتاز  التعاون 
بشأن مشروعي القرارين. وألاحظ بارتياح خاص التقارب في 
الآراء الذي اتسمت به المفاوضات هذا العام. وأود أن أعرب عن 
شكري للمنسقًين السفير إدين تشارلز، ممثل ترينيداد وتوباغو، 
والسيدة أليس ريفل، ممثلة نيوزيلندا، فكلاهما أجرى المشاورات 
غير الرسمية بشأن مشروعي القرارين لأول مرة. وكلاهما فعل 
ذلك بأسلوبه، ولكن بنجاح. كما أود أن أعرب عن تقديري 
في  الأعضاء  الدول  قدمتها  التي  المساعدة  من  الرفيع  للمستوى 
شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار من خلال تقديم التقارير 
تاراسينكو،  السيد سيرغي  الشعبة،  والأنشطة الأخرى. ومدير 

الذي سيتقاعد في أوائل العام القادم، يستحق ثناء خاصاً.

أهمية  تولى  بشدة،  المحيطات  على  تعتمد  التي  وأيسلندا، 
كبيرة لحفظ وإدارة الموارد البحرية الحية واستخدامها المستدام 
على المدى الطويل، ولالتزام الدول بالتعاون من أجل تلك الغاية 
بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية قانون البحار واتفاق 
الأمم المتحدة للأرصدة السمكية. ونرحب بالتأكيد على تلك 

الأهداف مجدداً في مشروع القرار بشأن المصائد المستدامة.

أهمية  يكتسي  السمكية  للأرصدة  المتحدة  الأمم  واتفاق 
الأرصدة  وإدارة  لحفظ  القانوني  الإطار  يوفر  لأنه  فائقة، 
السمكية المتداخلة المناطق والأرصدة السمكية الكثيرة الارتحال 
وفعالية  الأسماك.  مصائد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  بواسطة 
نطاق  على  وتنفيذه  عليه  التصديق  من  تنبثق  الاتفاق  ذلك 
الأسماك.  لصيد  الممارسة  الدول  جانب  من  وخاصة  واسع، 
على  وبنغلاديش  المغرب  من  كل  بتصديق  نرحب  ولذلك، 
الاتفاق مؤخراً، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للدول الأطراف 
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إلى 80 دولة، وندعو الدول التي لم تصدق على الاتفاق بعد 
إلى أن تفعل ذلك تحقيقاً لهدف المشاركة العالمية.

وأود أن أعرب عن تقدير بلدي للعمل الذي قامت به 
منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وخاصة لجنتها المعنية 
بمصائد الأسماك. وأيسلندا تعلق أهمية كبيرة على الاتفاق بشأن 
التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير المشروع وغير 
المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والقضاء عليه، والتي كانت أول 
معاهدة عالمية تركز تحديداً على مشكلة الصيد غير المشروع 

وغير المبلغ عنه وغير المنظم،

وفي مفاوضات مشروع القرار بشأن المحيطات وقانون 
البحار، خصص جانب كبير من الوقت لمناقشة شبكة الأمم 
التنسيق بين الوكالات بشأن  المتحدة للمحيطات، وهي آلية 
المتحدة،  الأمم  منظومة  في  الساحلية  والمسائل  المحيطات 
أجل  من  المحيطات  سلامة   - بالمحيطات  الخاص  والاتفاق 
الدول  نظرت  وقد  العام.  الأمين  مبادرة  وهي  الازدهار، 
المتحدة  الأمم  شبكة  اختصاصات  مشروع  في  الأعضاء 
للمحيطات وأعدت ملاحظات تمهيدية تركزت على ضرورة 
وقانون  المحيطات  شؤون  لشعبة  المركزي  الدول  تعزيز 
البحار وتعزيز الشفافية وإبلاغ الدول الأعضاء بشأن أنشطة 
الشبكة. وكما يرد في مشروع القرار، فقد طلب من شبكة 
لمشروع  المنقحة  الصيغة  تضع  أن  للمحيطات  المتحدة  الأمم 
الاختصاصات التي يستند إليها عملها بغية استعراضها والموافقة 
عليها من جانب الجمعية العامة في دورتها القادمة. وفيما يتعلق 
بالاتفاق الخاص بالمحيطات، طلبت الجمعية إلى الأمين العام أن 
يجري مشاورات مفتوحة ومنتظمة مع الدول الأعضاء بشأن 

جميع جوانب هذه المبادرة.

العامل  الفريق  اجتماعات  فعال في  بدور  تقوم  وأيسلندا 
المسائل  لدراسة  العضوية  باب  المفتوح  الرسمي  غير  المخصص 
المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو 

مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. ويدعو 
العام  من  أيار/مايو  في  عمل  حلقتي  عقد  إلى  القرار  مشروع 
القادم، إحداهما عن الموارد الجينية البحرية والأخرى عن أدوات 
الحفظ والإدارة، بما في ذلك الإدارة وتقييمات الأثر البيئي على 
أساس المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية. والغرض من 
حلقتي العمل هاتين تحسين فهم تلك القضايا المعقدة وتوضيح 
العامل،  الفريق  المساهمة في عمل  الرئيسية على سبيل  المسائل 
الذي سيعقد اجتماعه المقبل في آب/أغسطس من العام القادم.

المتحدة  الأمم  لمؤتمر  الختامية  بالوثيقة  أيسلندا  وترحب 
للتنمية المستدامة، المعنونة “المستقبل الذي نصبو إليه” )القرار 
288/66(، التي يؤكد فيها المجتمع الدولي على أهمية الحفظ 
والاستخدام المستدام للمحيطات والبحار ومواردها من أجل 
التنمية المستدامة. وأقرت الدول بالإسهام الكبير لمصائد الأسماك 
في الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وشددت على الدور الحيوي 
الأهمية للنظم الإيكولوجية البحرية السليمة والمصائد السمكية 
المستدامة وتربية المائيات من أجل الأمن الغذائي والتغذية وفي 
توفير سبل العيش لملايين البشر. والنتائج ذات الأهمية بالنسبة 

للمحيطات والبحار ترد بوضوح في مشروعي القرارين.

في “المستقبل الذي نصبو إليه”، تلاحظ الدول مع القلق 
تأثرت  قد  البحري  البيولوجي  والتنوع  المحيطات  صحة  أن 
الحطام  ذلك  في  بما  البحري،  التلوث  جراء  سلبي  بشكل 
البحرية والبرية. كما  الناجم عن عدد من المصادر  البحري، 
التزمت باتخاذ التدابير للحد من هذا التلوث وآثاره على النظم 
الفعال  التنفيذ  خلال  من  ذلك  في  بما  البحرية،  الإيكولوجية 
للاتفاقيات ذات الصلة التي اعتمدت في إطار المنظمة البحرية 
الدولية ومتابعة المبادرات ذات الصلة، كبرنامج العمل العالمي 

لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية.

وفي ريو، اتفقت الدول على الدعوة إلى دعم المبادرات التي 
تعالج تحمض مياه المحيطات وآثار تغير المناخ على الموارد والنظم 
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الإيكولوجية البحرية والساحلية، وفي هذا الصدد، أكدت مرة 
أخرى على ضرورة العمل بشكل جماعي للحيلولة دون زيادة 
ورصد  البحري،  العلمي  البحث  ودعم  المحيطات  تحمض 
الإيكولوجية  النظم  سيما  ولا  المحيطات،  تحمض  وملاحظة 
المختار  بالموضوع  أيسلندة  ترحب  الإطار،  هذا  وفي  الهشة. 
غير  الاستشارية  المتحدة  الأمم  لعملية  عشر  الرابع  للاجتماع 
الرسمية المفتوحة باب العضوية بشأن المحيطات وقانون البحار، 
الذي سيعقد في حزيران/يونيه من العام القادم، والذي سيركز 

في مناقشاته على آثار تحمض المحيطات على البيئة البحرية.

آرثر  الشهير  البريطاني  الكاتب  تعليق  إلى  أشير  أخيراً، 
الكوكب  هذا  نسمي  أن  لائق  غير  أمر  هو  “كم  كلارك: 
أهمية  وتتزايد  محيط.”  أنه  تماماً  الواضح  فمن  بالأرض، 
المحيطات باستمرار في عمل الأمم المتحدة، إلى جانب تزايد 
تشكل  الساحلية  والمناطق  والبحار  المحيطات  بأن  الإدراك 
مكوناً متكاملًا وأساسياً من النظام الإيكولوجي للأرض وأنها 

ذات أهمية أساسية لاستدامتها.

تنتظرنا في مجال شؤون  التي  التحديات  الكثير من  هناك 
منها  قليل  إلى  هنا  تطرقت  وقد  البحار؛  وقانون  المحيطات 
فحسب. ويحدوني أمل وطيد أن نتمكن من معالجة تلك المسائل 
بنفس روح التعاون والتوافق التي اتسمت بها المفاوضات بشأن 
العام. عندئذ، سنكون قد سرنا على  القرارات هذا  مشاريع 
اتفاقية  أو  المحيطات”  اعتمدوا “دستور  الذين  أجدادنا  نهج 

الأمم المتحدة لقانون البحار، قبل ثلاثين عاماً خلت.

اليوم،  بالإسبانية(:  )تكلم  )أوروغواي(  السيد سيرياني 
ونحن نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، نود أن نعرب عن تقدير 
مستحق لتلك المعاهدة الدولية ذات الأهمية البالغة، نظراً لما لها 
من أثر وأهمية ومغزى في الساحة الدولية، وخاصة في التشجيع 

الفقرة  لأحكام  وفقاً  الدولي  للقانون  التدريجي  التطوير  على 
الفرعية 1 )أ( من المادة 13 من ميثاق الأمم المتحدة.

ومن وجهة النظر القانونية، يمكن أن نقول إن الاتفاقية 
مساحة  أكبر  تنظيم  إلى  يهدف  للبحار”  “دستور  بحق  هي 
العالمي  الطابع  على  نؤكد  ونحن  الكوكب،  ظهر  على  مادية 
والفريد الذي شكلها في صورة إطار قانوني يجب القيام بجميع 
الأنشطة على سطح المحيطات والبحار وفي أعماقها في نطاقه. 
المختلفة،  المناطق  بين  تميز  الاتفاقية  فإن  المهمة،  هذه  ولإنجاز 
وفقا لحجم وسطح الماء في تركيبتها، وكذلك في قاع البحر 
وفريدا  قانونيا محددا  نظاما  منها  لكل  لتضع  الأرض،  وباطن 
اثنتان ذات طابع  من نوعه، تم إنشاؤه بمعرفة ثلاث هيئات: 
تقني تعنيان بقاع البحار والمحيطات، وهما لجنة حدود الجرف 
ألا  قضائية،  وواحدة  البحار،  لقاع  الدولية  والسلطة  القاري 

وهي، المحكمة الدولية لقانون البحار.

مفاهيم  أيضا  أرست  الاتفاقية  أن  إلى  الإشارة  وتجدر 
قانونية مبتكرة، مثل النظر إلى قاع البحار والمحيطات باعتباره 
التراث المشترك للبشرية. والإطار القانوني الذي توفره الاتفاقية، 
هو  المتحدة،  الأمم  وميثاق  يتفق  بما  يُفسر  أن  ينبغي  والذي 
نظام معياري دائم التطور يتجسد في الإجراءات التي تتخذها 
التي  البحار  لقانون  الدولية  المحكمة  يشملها:  التي  الكيانات 
تصدر الأحكام والفتاوى؛ والسلطة الدولية لقاع البحار التي 
تنظم وتأذن؛ ولجنة حدود الجرف القاري التي تقدم توصيات.

ومن خلال تلك الإجراءات، يجري بناء وتعزيز الأنظمة 
واليوم،  البحار.  قانون  تحسين  إلى  تهدف  التي  والإجراءات 
نستطيع أن نقول بكل تأكيد إنه قد ثبت خلال فترة الثلاثين 
عاما هذه أن الاتفاقية كافية لتحقيق هدفها، والذي يمثل هو 
نفسه الهدف الأساسي لميثاق الأمم المتحدة، ألا وهو، تعزيز 
السلام بين الأمم. ولهذا السبب، ينبغي أن نهنئ من استهلوا 
عملية اعتماد الاتفاقية واعتمدوها في الفترة التي سبقت فتح 
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باب التوقيع عليها في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982. ومن 
بين تلك المجموعة من الرجال والنساء من جميع أنحاء العالم، 
تود أوروغواي أن تُذكر باثنين من مواطنيها قاما بدور بارز 
في العملية الطويلة والشاقة التي تطلبها اعتماد الاتفاقية - السيد 
خوليو سيزار لوبيناكي والسيد فيليبي باوليلو - ومعهما، جميع 

المشاركين في هذا الجهد الكبير.

خلالها  عقدنا  التي  العامة،  للجمعية  الدورة  هذه  وفي 
الاجتماع الرفيع المستوى بشأن سيادة القانون على الصعيدين 
لنا  تذكرة  التذكارية  اليوم  مناسبة  فلتكن  والدولي،  الوطني 
بوصفها  الدولية  التشريعية  لهيئتنا  عنها  غنى  لا  التي  بالقيمة 
جهة فاعلة رئيسية في عملية وضع القواعد القانونية وتسوية 

المنازعات سلميا بين دول العالم.

السيد كاراميتسوس تزيراس )اليونان( )تكلم بالإنكليزية(: 
على  التوقيع  باب  لفتح  الثلاثين  السنوية  بالذكرى  اليوم  نحتفل 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1982، والتي وصفها 
إنجاز  بأنها  البحار  لقانون  الثالث  المتحدة  الأمم  مؤتمر  رئيس 
المتحدة،  الأمم  ميثاق  سوى  يفوقه  لا  الدولي،  للمجتمع  هائل 
ولم  الزمن.  اختبار  أمام  سيصمد  للمحيطات”  “دستور  وبأنها 
يتفوه أحد مطلقا بكلمات أصدق من تلك الكلمات. فواضعو 
الاتفاقية، الذي نشيد بهم اليوم، لم ينجحوا فحسب في اعتماد 
بل  تقريبا،  المحيطات  جوانب  جميع  مع  تتعامل  شاملة  معاهدة 
أوجدوا أيضا معاهدة قادرة على التكيف مع الوقائع والتحديات 
أو  للبحار  الجديدة  بالاستخدامات  الأمر  تعلق  سواء  الجديدة، 
الاستخدامات التقليدية التي اكتسبت أهمية جديدة أو التي نتجت 
وحتى  الجديدة  التكنولوجية  والتطورات  الجديدة  الظروف  عن 

الاحتياجات الجديدة.

والاتفاقية، بإنشائها للإطار القانوني الذي يجب أن تجري 
فيه جميع الأنشطة في المحيطات والبحار، تعزز استقرار القانون، 
أمور،  جملة  وفي  الدوليين.  والأمن  السلم  صون  وكذلك 

المتضاربة  المطالبات  الهائل من  العدد  الاتفاقية عن  استعاضت 
الإقليمي  للبحر  عالميا  عليها  متفق  بحدود  الساحلية  للدول 
والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري؛ 
وسلمت بصريح العبارة بأن الجزر تتمتع بنفس مركز الأراضي 
وضع  وشجعت  البحرية؛  حقوقها  بنفس  وبالتالي  الأخرى، 
قواعد جديدة هامة لحماية وحفظ البيئة البحرية من التلوث؛ 
وعززت اهتمام المجتمع الدولي بحرية الملاحة والتسوية السلمية 

للمنازعات ومنع استعمال القوة.

والطابع العالمي لاتفاقية قانون البحار لا يتجلى فحسب 
في لغتها العالمية ومقصدها وفي التزامها بتسوية جميع المسائل 
المتصلة بقانون البحار على أساس أنها مترابطة وتنبغي دراستها 
في  الأول  المقام  في  يتجلى  ولكن  واحدا،  كلا  باعتبارها 
تكون  أن  تكاد  والتي  فيها  مثيل  لها  يسبق  لم  التي  المشاركة 
الاتحاد  فيها  بما  طرفا،  دولة  تلتزم 164  الآن،  وحتى  عالمية. 
الأوروبي، بأحكامها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قبل الاجتهاد 
الدولي منذ وقت طويل بأن معظم أحكامها تجسد  القضائي 

القانون الدولي العرفي أو تعبر عنه.

قادرة  غير  الاتفاقية  أن  مفاده  رأي  إبداء  أحيانا  ويجري 
على التعامل مع التحديات الجديدة مثل القرصنة والاتجار غير 
المشروع بالمخدرات أو البشر وحماية التنوع البيولوجي البحري 
في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية أو الموارد الجينية. ونحن 
أننا لا نتفق مع من يقولون إن  الرأي، كما  لا نتفق مع هذا 
هناك ثغرات في الاتفاقية. ربما تكون هناك أوجه نقص وقصور 
أو لا توجد لوائح محددة، وهو أمر لا مفر منه عندما نتعامل مع 
استخدامات جديدة لم تكن موجودة في زمن اعتماد الاتفاقية؛ 
البحار تتعامل  ولكن لا توجد ثغرات قانونية. فاتفاقية قانون 
مع كل منطقة ولاية وطنية على حدة. وبالإضافة إلى أحكامها 
المحددة، فإنها تشتمل على نظم تكميلية. وعلى سبيل المثال، 
الأرخبيلية،  والمياه  الإقليمي  والبحر  الداخلية  المياه  مجال  في 
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أعالي  الإقليمية؛ وفي مجال  السيادة  التكميلي في  النظام  يتمثل 
البحار وحرية البحار والمنطقة الاقتصادية الخالصة، فإن القاعدة 
التي  الأنشطة  فإن  أخرى،  وبعبارة   .59 المادة  هي  التكميلية 
لا تنظمها الاتفاقية تحديدا لا تجري في فراغ قانوني؛ بل على 

العكس، فهي محكومة بمبادئ عامة أو قواعد تكميلية.

ومن غير الواقعي أن ننتظر من اتفاقية إطارية مثل اتفاقية 
قانون البحار أن تشتمل على جميع الأحكام التفصيلية التي قد 
تكون مطلوبة لتنظيم نشاط معين. غير أنه تجدر الإشارة إلى 
بالإشارة  الاتفاقية  تدرج  البحرية،  البيئة  أنه، بخصوص حماية 
الدولية  المنظمات  بمعرفة  المنشأة  الدولية  والمعايير  القواعد 

المختصة أو المؤتمرات الدبلوماسية أيا كانت.

وفي بعض الحالات، قد تكون المبادئ العامة غير كافية 
للتعامل مع الوقائع الجديدة. ولذلك، لا بد من وضع قواعد 
جديدة. وفي الواقع، فإن اعتماد اتفاقية قانون البحار لم يوقف، 
ولا يمكنه أن يوقف، تطوير القانون الدولي؛ بل على العكس، 
فإن الاتفاقية تعالج صلتها بالاتفاقات الدولية الأخرى، سواء 
إذا استلزم  إبرامها في المستقبل. ومن ثم،  القائمة أو المحتمل 
الأمر وضع قواعد جديدة، فإنها يمكن أن تأخذ شكل اتفاق 
تنفيذي، مثل ذاك الذي يتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من 
السمكية  الأرصدة  بشأن  المتحدة  الأمم  اتفاق  أو  الاتفاقية 
المتداخلة المناطق لعام 1995 أو الاعتماد المقترح، الذي يجري 
النظر فيه حاليا، لاتفاق تنفيذي جديد للاتفاقية يتعلق بحفظ 
الولاية  خارج  الواقعة  المناطق  في  البحري  البيولوجي  التنوع 

الوطنية واستغلاله على نحو مستدام.

كانت اليونان دائما من أشد الداعمين لاتفاقية قانون البحار، 
مرجعية  ونقطة  الخارجية  سياستها  من  مهما  ركنا  تشكل  التي 
جانب  إلى  ونؤمن  البحرية.  المسائل  بشأن  الثنائية  علاقاتها  في 
لقانون  المتحدة  الأمم  مؤتمر  بأن  الأوروبي،  الاتحاد  في  شركائنا 
البحار، يشكل عاملا لتحقيق الاستقرار وإحلال السلام وبلوغ 

التقدم، وبأن له أهمية خاصة في سياق دولي صعب. ولذلك من 
المهم الحفاظ على سلامة الاتفاقية ودورها البارز باعتبارها الإطار 
القانوني لجميع المسائل المتعلقة بالمحيطات والأنشطة المتصلة بها، 
من خلال دعوة جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد لأن تصبح 

أطرافا في الاتفاقية من أجل تحقيق هدف المشاركة العالمية.

ننتقل الآن إلى مشروعي القرارين بشأن المحيطات وقانون 
 )A/67/L.22( ومصايد الأسماك المستدامة )A/67/L.21( البحار
اللذين سيتم النظر فيهما خلال هذه الدورة، ونود أن نعرب 
عن تقديرنا للمنسقين على جهودهم الدؤوبة التي بذلوها خلال 
ولجميع  الآراء،  في  توافق  إلى  التوصل  أجل  من  المفاوضات 
الوفود على روح التعاون التي أبدتها. كما نود أيضا أن نعرب 
عن امتناننا لأمانة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار على 
العمل المنجز خلال السنة، بما في ذلك إعداد التقرير السنوي 

.)A/67/79( عن المحيطات وقانون البحار

ويكتسي مشروع القرار الشامل هذا العام أهمية خاصة 
على  التوقيع  باب  لفتح  الثلاثين  السنوية  الذكرى  يخلد  لأنه 
الاتفاقية. كما أن الالتزام المتجدد لجميع الدول باحترام النظام 
العام للمحيطات وسيادة القانون هو بالتالي أكثر ملاءمة وأهمية 

من أي وقت مضى.

بالإنكليزية(:  )تكلمت  )السويد(  بورغستولر  السيدة 
في 10 كانون الأول/ديسمبر 1982، كانت السويد ضمن 
الدول الـ 158 التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار. وصدقت السويد على الاتفاقية في 25 حزيران/يونيه 
1996. ووصفت حكومة السويد في قانونها الذي قدمته إلى 
البرلمان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بوصفها مجموعة 
السلمي  الاستخدام  منها  الغرض  القواعد  من  تقريبا  مكتملة 
أحدثت  قد  الاتفاقية  بأن  السويد  حكومة  وأكدت  للبحار. 
توازنا صارما بين حقوق الدول والتزاماتها، من جهة، مصلحة 
قبالة  تتم  التي  الأنشطة  على  السيطرة  في  الساحلية  الدولة 
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سواحلها، ومن جهة أخرى، حق جميع الدول في الاستمتاع 
بأعالي البحار واستخدامها بدون قيود لاضرورة لها.

الاتفاقية  بقوة  السويد  أيدت  الاتفاقية،  اعتماد  ومنذ 
القاري،  المنشأة بموجبها، وهي لجنة حدود الجرف  والهيئات 
والسلطة الدولية لقاع البحار والمحكمة الدولية لقانون البحار.

اتساعا  الصكوك  أكثر  من  واحدة  الاتفاقية،  وباعتبار 
تغطي  فإنها  الآن،  حتى  المتحدة  الأمم  اعتمدتها  التي  وشمولا 
السلمي  بالاستخدام  المرتبطة  المسائل  من  واسعة  مجموعة 
الإطار  باعتبارها  بها  موثوق  أداة  بأنها  أثبتت  وقد  للبحار. 
القانوني المنطبق على المناطق ذات الأهمية الكبيرة، مثل المحيط 

المتجمد الشمالي والمحيط الهادئ.

و باستثناءات قليلة، تجسد الاتفاقية القانون العرفي القائم. 
لكن من المهم، عدم الاستهانة بقيمة الاتفاقية الدولية الملزمة 
إذا  أيسر،  بشكل  تجنبه  يجري  الولاية  امتداد  وخطر  وقوتها. 
والالتزامات  الحقوق  تحدد  التي  بالاتفاقية  الدول  التزمت  ما 
بوضوح. كذلك، من المفيد للسلم والأمن الدوليين التزام عدد 
كبير من الدول بنفس القواعد الدولية. ولذلك تشجع السويد 
بجميع  وترحب  الاتفاقية،  إلى  الانضمام  على  الدول  بنشاط 
مرة،  من  أكثر  الاتفاقية  وبرهنت  بذلك.  قامت  التي  الدول 
بأنها أداة قوية فيما يتعلق بتجنب المنازعات وتسويتها. وتود 
السويد التأكيد على أهمية التسوية السلمية للمنازعات البحرية 

الدولية وفقا للمبادئ الواردة في الاتفاقية.

إن حماية البيئة البحرية هي مسألة تهتم السويد بها اهتماما 
كبيرا. وفي ذلك الصدد، تشكل الاتفاقية صكا قويا وشاملا 
يتعلق بحماية  فيما  يضع تعهدا ملزما مترتبا بموجب معاهدة، 

البيئة البحرية والحفاظ عليها، والتعاون في ذلك الصدد.

وأود التوقف لحظة لاستشراف المستقبل والتحديات التي 
للتطورات  ونظرا  القادمة.  الأعوام  خلال  تواجهنا  أن  يمكن 

الوصول  على  قادرين  نكون  الجارية، سوف  والتقنية  العلمية 
إلى موارد المحيطات واستغلالها، إلى حد أكبر بكثير مما توخاه 
أولئك الذين قاموا بالتفاوض على الاتفاقية. ويجب أن تترافق 
إمكانية استغلال الموارد المعدنية في المنطقة مع اعتبارات بيئية 

وبيولوجية تتسم باليقظة.

صيد  صناعة  في  الحاصلة  التطورات  أتاحت  كذلك، 
السواحل،  عن  أبعد  مسافات  على  الصيد  الحديثة  الأسماك 
للدخل  مهم  الأسماك مصدر  إن  أكبر.  وتيسير صيد كميات 
بالنسبة للكثير من الدول، وتمثل استدامة الرصيد السمكي في 
للغذاء في أجزاء عديدة من  العالم مصدرا رئيسيا  جميع أنحاء 
العالم. وتعلق السويد من ثم أهمية كبيرة على العملية الجارية 
واستخدامه  البحري  البيولوجي  التنوع  على  بالحفاظ  المتعلقة 
على نحو مستدام، خارج مناطق الولاية الوطنية، وتحث جميع 
الدول على الإسهام بشكل بناء في تلك المهمة المشتركة، التي 

هي مسؤوليتنا المشتركة.

الثلاثين  الميلاد  بعيد  بالتهنئة  كلمتي  أختتم  أن  وأود 
للاتفاقية.

أشكر  بالإنكليزية(:  )تكلم  )إندونيسيا(  خان  السيد 
بالذكرى  الاحتفال  أجل  من  اليوم  عقد جلسة  على  الرئيس 
السنوية الثلاثين لفتح باب التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة 

لقانون البحار، التي أبرمت في عام 1982.

تأييده  التعبير عن  وقبل مواصلة كلمتي، يود وفد بلدي 
الكامل للبيان الذي أدلى به في وقت سابق اليوم ممثل جمهورية 

كوريا بالنيابة عن فريق آسيا والمحيط الهادئ.

وتشكل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت 
في عام 1982، وثيقة تاريخية توفر إطارا قانونيا عالميا لمحيطات 
العالم وبحاره، بما في ذلك التنمية المستدامة لمواردها. إنها حقا 
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“دستور المحيطات”. ولذلك يسر وفد بلدي ملاحظة تزايد 
عدد الدول الأطراف في الاتفاقية بشكل كبير.

المشاكل  من  العديد  العالم  واجه  الاتفاقية،  اعتماد  وقبل 
والصراعات المرتبطة باستخدام البحار والمحيطات، سواء فيما 
يتعلق بالمجال البحري أو مواردها. كانت ثمة صعوبات عندما 
ادعت العديد من الدول بشكل أحادي حق مطالبتها بمناطق 
بحرية واسعة، وأعلنت بلدان نفسها دولا أرخبيلية دون مراعاة 
نسبة المياه إلى اليابسة الخاصة بها. وتمت معارضة هذه المطالبات 
عموما من قبل بلدان أخرى واصلت الاعتماد على مبدأ حرية 
البحار، سواء فيما يتعلق بمواردها أو استخدام مجالها البحري.

ومع ذلك، كان أسلافنا العظام قادرين على تحويل تلك 
دولية  قواعد  غياب  لإدراكهم  ونظرا  فرص.  إلى  المصاعب 
بتجميع  وقاموا  خلافاتهم.  جانبا  وضعوا  فقد  البحار،  بشأن 
المحيطات،  استخدام  يخص  فيما  ووضعها،  والنظم  القوانين 

ومواردها والبيئة البحرية.

إن إندونيسيا فخورة لأنها كانت جزءا من عملية صياغة 
اضطلع خلالها سلفي  إلى 1982،  عام 1958  من  المعاهدة 
مشتار  والسيد  السابق،  الخارجية  وزير  جلال  هاشم  السفير 
كوسومتمادجا، بأدوار أساسية فيما يخص إبرام الاتفاقية. ونحن 

مدينون لهما إلى الأبد فيما يتعلق بالجزء الذي اضطلعا به.

لقد تغير العالم منذ عام 1982. حيث ظهرت تحديات 
جديدة، في حين أن بعض المشاكل طويلة الأمد لا تزال بحاجة 
إلى معالجة. ولكن، وحتى بعد مرور 30 عاما، لا تزال الاتفاقية 

مهمة اليوم.

كانت الحدود البحرية مسألة حساسة بحاجة إلى أن تجري 
الاضطلاع  جرى  لأنه  راضون  ونحن  البلدان.  بين  معالجتها 
بالعملية بشكل سلمي، من خلال الأساليب القانونية المنصوص 

عليها في الاتفاقية، التي تتضمن المفاوضات الثنائية والأحكام 
القضائية الدولية واستخدام المؤسسات الثلاث التابعة للاتفاقية.

وتنص الاتفاقية أيضا على القواعد العامة المرتبطة بمعالجة 
فيما  حقا مشكلا جديدا  أصبح  الذي  البحرية،  البيئة  تدهور 
مثل  البيئية،  الاتفاقيات  العديد من  المحيطات. وضعت  يخص 
اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن 
تغير المناخ، بوصفها مصدرا رئيسيا لتنظيم المحيطات، قواعدها 
المتعلقة بالبيئة البحرية على أساس 320 مادة واردة في اتفاقية 
1982 وملحقاتها التسعة. ومع ذلك، فإن القواعد العامة بحاجة 
إلى أن تستكمل عن طريق زيادة تعزيز التعاون على الصعيدين 
الإقليمي والعالمي. وتعتقد إندونيسيا بأن الخطوة الأولى في هذا 
ذلك  في  بما  شاملة،  بصورة  الاتفاقية  تنفيذ  في  تتمثل  الصدد 

التصديق عليها من قبل البلدان التي لم تقم بذلك بعد.

الخاص  الاتفاق  العام  هذا  خلال  العام  الأمين  وقدم 
بالمحيطات. وهو كما قال مبادرة تهدف إلى تعزيز الاتساق 
بشأن  نتائج  تحقيق  بغية  المتحدة،  الأمم  منظومة  نطاق  على 
بهذه  ترحب  إندونيسيا  إن  بالمحيطات.  المتعلقة  الولايات 
المبادرة. كما أننا على أهبة الاستعداد لدعم الجهود التي تبذلها 
الأمم المتحدة فيما يتعلق بالدعوة إلى التعاون وتسريع التقدم 
فيما يخص تحقيق الهدف المشترك المتمثل في سلامة المحيطات 
من أجل تحقيق الرخاء. وتكتسي الرسائل التي تنقلها مبادرة 
بالنسبة لإندونيسيا، ولكنها مهمة  العام، أهمية خاصة  الأمين 
امتصاص  على  قادرة  المحيطات  إن  الأخرى كذلك.  للدول 
الحرارة الزائدة، وتسهم بذلك في اعتدال الاحتباس الحراري. 
الذي  الأوكسجين  نصف  من  أكثر  مصدر  هي  والمحيطات 
نستنشقه، وتدخل ضمن أكثر الاستجابات الواعدة فيما يخص 

استراتيجية أمننا الغذائي.

وعلى هذا المنوال، تجد إندونيسيا نفسها مضطرة لتقديم 
فكرة التنمية المستدامة للمحيطات. ومن أجل أجيالنا القادمة، 
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الاقتصادية  الجوانب  بين  توازن  إحداث  يصبح  أن  يجب 
والاجتماعية والبيئية للمحيطات برنامجنا على الفور. وبينما أن 
الاستراتيجيات الواردة في الاتفاق معتادة من حيث الصياغة، 
فإننا بحاجة إلى ترسيخ الاتفاقية بوصفها أعلى مصدر للقواعد، 
وبالتالي القيام بأعمالنا استنادا إلى الاتفاقية ذاتها، بما في ذلك 

احترام سيادة الدول.

التنفيذ  تسريع  للبلدان  المهم  من  المستقبل،  إلى  وبالتطلع 
منها.  بكل  الخاصة  الوطنية  تشريعاتها  في  للاتفاقية  السليم 
كما تحتاج البلدان أيضا إلى الامتناع عن استخدام القوة لحل 
بدلا من ذلك  والتركيز  البحرية،  المرتبطة بحدودها  النزاعات 
على المفاوضات على أساس مجموعة القواعد المنصوص عليها 
في الاتفاقية. ونحن نعتقد بأن مسألة المحيطات وقانون البحار، 
ستظل مهمة للمناقشة في الأمم المتحدة. ويمكن للجمعية أن 

تظل متأكدة من دعم وفد إندونيسيا ودوره النشط.

برنامج العمل

أذكر  أن  أود  بالإنكليزية(:  )تكلم  بالنيابة  الرئيس 
التغييرات  إدخال  اليومية، جرى  أعلن في  بأنه كما  الأعضاء 

التالية على برنامج العمل.

العالمية  “الصحة   ،123 الأعمال  جدول  بندي  في  النظر 
والسياسة الخارجية”، و 127، “معالجة الاحتياجات الاجتماعية 
باضطرابات  المتأثرين  والمجتمعات  والأسر  للأفراد  والاقتصادية 
طيف التوحد وسائر اضطرابات النمو”، اللذين كان من المقرر 
النظر فيهما معا يوم الأربعاء 12 كانون الأول/ديسمبر 2012، 

تقرر النظر فيهما بشكل مستقل وبالترتيب الرقمي.

ينظر في البند 118 من جدول الأعمال “تعزيز منظومة 
الأمم المتحدة”وبنده الفرعي )أ( يوم الاثنين 17 كانون الأول/

ديسمبر، بوصفه البند الأول.

أما بالنسبة إلى البند 32 من جدول الأعمال “دور الماس 
في تأجيج النـزاع”، الذي كان من المقرر النظر فيه يوم الاثنين 
17 كانون الأول/ديسمبر 2012، فقد أرجئ النظر فيه إلى 
الثلاثاء 18 كانون الأول/ديسمبر، بعد النظر في تقارير لجنة 

المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار )اللجنة الرابعة(.

وأرجئ إلى موعد يعلن عنه لاحقا النظر في البند 39 من 
جدول الأعمال “الحالة في الأراضي المحتلة بأذربيجان”، بعدما 

كان مقررا النظر فيه يوم الاثنين 17 كانون الأول/ديسمبر.

وقبل أن أختتم، أود أن أعلن أن هذه هي الجلسة الأخيرة 
للجمعية العامة بالنسبة للسيدة مريم حداش مساعدة خدمات 
لإدارة  التابع  العامة  الجمعية  شؤون  فرع  في  الاجتماعات، 
شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات. وقد عملت السيدة حداش في 
الأمم المتحدة منذ أكثر من 30 عاما. وكانت خلال السنوات 
القليلة الماضية، مسؤولة عن قائمة المتكلمين في الجلسات العامة 
المهمة  هذه  أمر  تولي  على  قدرتها  واتسمت  العامة.  للجمعية 
الشاقة، وإسهامها في السير الحسن لجلسات الجمعية، بالأهمية 
حقا. وأود الطلب من الجمعية التصفيق بحرارة تقديرا لها. مع 

كل تمنياتنا الطيبة للسيدة حداشي.

رفعت الجلسة الساعة 18/05.


